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  الإهداء

إلى خير البشرية ومعلَّمها، سيدِ الخلق أجمعين وخاتم النبيين والمرسلين،  

  .ن  النَّبي الأمي الأمين، وعلى آلِهِ وصحبِهِ الطيبين الطَّاهريصسيدنا محمد 

إِلى من غَمراني بِكريم رعايتهما وعطفهما، إِلى من غرسا بِذرة النَّجاح بِداخلي 

منذ الصِغر، إلى والدي الغالي لِدعمه، وتشجيعهِ، وحِرصِهِ، ورفع هِمتي طوال فترة 

  .دراستي 

ي إِلى والدتي الغالية نَبع الحنان، الّتي لم تدخِر يوماً ما وسعاً في تربيتي، ولا ف

حةِ والعافية، على  بِالص بِعونِهِ وتوفيقِهِ، ومتَّعهما الدعاء الدائم لي، أمدهما 

  .طاعتِهِ آمين

 لي في هذا إِلى زوجتي الغالية الّتي سهِرت وكَّدت مِن أجلي، وكانت عوناً

  .الإنجاز، وإلى بناتي

  .رهم  ودعواتِهمإِلى إخواني وإخوتي الأعزاء الّذينِ غَمروني بِصدقِ مشاعِ

حثِإِلى كُلِّ مساعدني في إنجازِ هذا الب ن.  

    .، وأن ينفع بِه ـ راجياً أن يكون خالِصاً لِوجه

  

                                                      موفق محمود افريح العنانزة

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

ب 

  تقديرالشكر وال

لِلهِ ربِّ العالمين، الحمد بِشكرِهِ تدوم      الحمدالِحات، والص اللهِ الّذي بِفضلِهِ تَتِم 

النَّعم وتَزيد، لك الحمد يا ربِّ كما ينبغي لِجلالِ وجِهك وعظيمِ سلطانِك، أسبغتَ 

علينا نِعمِك ظاهِرة وباطِنة، فأنت أحقّ من يشكر ويذكر ويحمد، فأنت القائِل في 

  ]7:إبراهيم[ ﴾تُمۡ لَأَزِيدَنَّكُمۡۖلَئِن شَكَرۡ ﴿ :كِتابِك الكريم 

 الّذي من علي بِإتمامِ هذهِ الرِسالة ، وعرفاناً بِالجميلِ، وعِرفاناً ـ      فبعد شُكرِ 

بِالفضلِ فإنّي أتقدم بالشُّكرِ الجزيل إِلى من تَكرم بِالإشرافِ على هذا البحث أستاذي 

قتٍ أو جهدٍ أو نُصحٍ ، الّذي لم يبخل علي بِوأحمدل الأستاذ الدكتور خالد بني الفاضِ

  . خير الجزاء، فَجزاه أو إرشادٍ

، ناقشَ لي هذِهِ الرِّسالةسي     كما يسعدني أن أتقدم بِجزيلِ الشُّكرِ والتَّقديرِ إلى من 

شرفاً أو مم واء كاناًساً أو خارجيمِهم بِقبولِناقِشاً داخليناقَشةِ هذِهِ الرِّسالةِ ، ، لِتكربم 

  .  عنَّي  كُلَّ خير   ، فَجزاهم صائِحِ لي مِن نَسيقدمواولِما 

     كما أتقدم بِجزيلِ الشُّكرِ والعِرفان مِن أعضاء الهيئةِ التَّدريسية في كُلية الشَّريعة 

  .موني جامِعة مؤتة، الّذين لَهم علي فضل كبير بِما أرشدوني وعلَّ

، وأخص  قدم لي يد العون والمساعدة     كما أتقدم بِالشُّكرِ الجزيل إِلى كُلِّ من

 ، وإلى السيدة فِداء موظفة مكتبة الجامعة الأُردنية،ةبالذكر الدكتور آدم نوح القضا

  .على تزويدهم لي ببعض الابحاث 

   .خير الجزاءأن يجزيهم جميعاً عنَّي      سائِلاً المولى 
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 إظهار مكانة القواعد الفقهية ومدى تأثيرها في ميدانِتهدف هذِهِ الدِّراسة إلى       

   .وع بقواعدها، والقواعد بنظرياتهاإدراك طبيعة ارتباط الفرفي ، وشريعالتَّ

لبيانِ دور القواعد الفقهية في بناءِ وتكمن مشكلة الدِّراسة في أنَّها جاءت       

   .النَّظريات الفقهية

المـنهج  الاسـتقرائي، و   المـنهج    :ما ه منهجين  على اعتمدت في هذا البحث         و

  .التحليلي

 إليهِ الدِّراسة إلى أن القواعِد الفقهية لَها دور بارز فـي            توصلتومِن أهم ما           

أنَّهـا  ، أو   معـين ن خِلال ضبط بعض الِنَّظريات في جانبٍ        بناء النَّظريات الفقهية مِ   

  .، أو قيد مِن قيودها، أو أصل من ألأُصول التي تُبنى عليهاشرط مِن شروط النَّظرية

  . أربعة فصول وخاتمة وقد جاءت هذِهِ الدِّراسة في 

شتمل ابينما  ،  ريبيات الدِّراسة وإطارها النَّظ   أدبِعريف   التَّ  الأول  الفـصل       تناول

 موضـوع   ، في حين ناقش الفصل الثالث     وضوع القواعِد الفقهية  الفصل الثاني على م   

وجاء الفصل الرابِع ليعالج نماذج تطبيقية مِن القواعِـد الفقهيـة،           ،  النَّظريات الفقهية 

ة التَّعـسف فـي اسـتِعمال الحـق، والعـرف،            نظري : وهي وتناول أربع نظريات  

  .، والظُّروف الطَّارئِة الضرورة الشَّرعيةو
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Abstract 
The jurisprudential rules and their role in building jurisprudential 

theories. 
Empirical models 

Mowafaq Mahmoud Al-Ananzeh 
Mu’tah University 2015 

 
This study aims to show the status of jurisprudential rules and their 

impact in the field of legislation, and in the awareness of the nature of the 
link between the branches to its rules, and the rules with their theories. 

The study’s problem is to indicate the role of jurisprudential rules in 
constructing jurisprudential theories. 

I adopted in this research on two approaches: the inductive approach 
and the analytical approach. 

The most important finding of the study is that jurisprudential rules 
have a prominent role in the construction of jurisprudential theories by 
adjusting some theories in a particular aspect, being a condition of the 
theory, one of its restrictions or asset upon which to construct. 

This study has come in four chapters and a conclusion. The first 
chapter discusses the definition of the ethics of the study and its theoretical 
framework. The second chapter includes the subject of the jurisprudential 
rules. The third chapter discusses the subject of the jurisprudential theories. 
The four chapter addresses the empirical models of the jurisprudential rules 
and deals with four theories: the abuse of right, the custom, the necessary 
legitimacy and the emergency conditions. 
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  الفصل الأول

  أدبيات الدراسة وإطارها النَّظري

  :المقدمة  1.1 

رسلين نبينـا    الأنبياء والم  لى أشرفِ لام ع لاة والس  العالمين، والص  الحمد الله ربِّ  

الَّ.  أجمعين  وصحبهِ ، وعلى آلهِ  دٍمحملهما علمتنا يا أرحـم     منا ما ينفعنا وانفعنا بِ     علِ م

احمينالر .ا بعدأم:  

 صلةٍ ا، وذم العلوم الشَّرعية، وأنفعها، وأجلَّها     إن عِلم القواعد الفقهية مِن أعظ

وقَد اقه وأصولهِةٍ بِعلمِ الفقوي ،لماء اهتماماً كبيراًهتموأعطوه مِن العنايةِ  بهِ الع ،

ن فوائِدٍ عظيمةٍ، وآثارٍ ، وما ذاك إلّا لِما لِهذِه القواعِد مِلرِّعايةِ والدِّراسةِ ما يستحقهوا

ه ، تنعكِس ايجابياً على تكوينِ الملكة الفقهية لَدى المتخصصين في الفقهِ، تَجعلبليغةٍ

 جاءت بِهِ ، ومارفة بأحكام الشَّريعةِ ومقاصِدها، وأبلغ معراكاً، وأوسع فهماًأكثر إد

  .، وسعادة للبشرية جمعاء في دينها ودنياها وأخراهامن وسطيةٍ واعتدالٍ

، مِن جمعٍ لِلفروع المتناثرة الّتي لا تنحصر  إلى ما تتميز بهِ هذهِ القواعد     إضافةٍ

 ، أو أحوال شخصية،الشَّرعية، سواء كانت عبادات أو معاملاتحكامِ في جميعِ الأ

  .  ، أو غيرها أو حدود وجنايات ودعاوى وشهادات

 تاريخ الفقه ة وصياغتها عبر القواعد الفقهيلماء الأقدمون في وضعِاجتهد العف

لامي المجيدالإس.   

  

  :مشكلة الدراسة 2.1

 ـ      تكمن مشكلة الدِّراسة في أ     ور القواعـد الفقهية فـي بنـاءِ     نَّها جاءت لبيانِ د

، نظراً لِظهور النَّظريات الفقهية والدور الّذي تقوم بهِ في إظهـارِ            النَّظريات الفقهية 

   .  الفقهية في صياغةِ النَّظرياتالواقعمدى قُدرة الشَّريعة على مواكبةِ 

   :الرئيسي الأتيؤال ن السلإجابة عفجاءت هذِه الدِّراسة لِ

  ما دور القواعِد الفقهية في بناءِ النَّظريات الفقهية ؟

  

  



 
 

2

  : أسئلة الدراسة وفرضياتها3.1 

  :عدد مِن الأسئلة الفرعية الآتيةيتفرع عن السؤال الرئيسي السابِق و      

عسف؟ ونظرية ة التَّ؟ ونظريفقهية ؟ والنَّظريات الفقهيةما المقصود بالقواعد ال_ 1

  ؟رة ؟ ونظرية الظُّروف الطَّارئِة؟ ونظرية الضروالعرف

  .ما الفرق بين القواعد الفقهية والنَّظريات الفقهية _ 2

نظرية التَّعسف في استِعمال الحق، ونظرية ما القواعد الفقهية الَّتي ترتبط بِ_ 3

  الطَّارِئة ؟، ونظرية الظُّروف ، ونظرية الضرورةالعرف

، ونظرية العرف، ما التَّطبيقات الّتي ترتَبِط بنظرية التَّعسف في استِعمال الحق_ 4

  ، ونظرية الظُّروف الطَّارِئة ؟  ونظرية الضرورة

  

  : أهداف الدراسة4.1  

نظريـة  التَّعريف بالقواعد الفقهية، والنَّظريات الفقهيـة، ونظريـة التَّعـسف، و          _ 1

  .، ونظرية الضرورة ، ونظرية الظُّروف الطَّارئِة العرف

  .التفريق بين القواعد الفقهية والنظريات الفقهية _ 2

التَّعسف فـي اسـتِعمال الحـق،       توضيح القواعد الفقهية التي ترتبط بنظريات       _ 3

  .رِئةية العرف، ونظرية الضرورة، ونظرية الظُّروف الطَّاونظر

ية العرف، ذكر التَّطبيقات التي ترتبط بنظرية التَّعسف في استِعمال الحق، ونظر_ 4

   .، ونظرية الظُّروف الطَّارِئة ونظرية الضرورة

  

  : أهمية الدراسة ومبرراتها5.1

  :تبدو أهمية الدراسة مِن نواحي عِدة     

، بِحيث تنتظم الفروع ر الفقه الإسلامي ولم شعثه تيسيالقواعِد الفقهية تُساعِد على_ 1

  . الكثيرة في سلكٍ واحد متَّسق تَحتَ قاعِدة واحِدة 

دراسة القواعِد الفقهية تُكوِّن عِند الباحِث ملكة فقهية قوية تُساعِده على الإحاطة            _ 2

لواسـعة  سـة الأبـواب ا    لفروع الفقهية المختلفة وتنير أمامه الطَّريـق لِدرا       بِا

  .، ومعرفة الاحكام الشَّرعية واستنباط الحلول للوقائِع المجدِّدة والمتعدِّدة
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اجِها مِن دِراسة القواعِد الفقهية تُيسر لِلباحثين تتبع جزئيات الأحكام واستِخر_ 3

  . ى التناقض في الأحكام المتشابهة، وبِذلِك يتفادموضوعاتِها المختلِفة

  .ارتباط الفروع بقواعدها، والقواعد بنظرياتهاإدراك طبيعة  _4

  .اإدراك أهمية ومكانة علم النَّظريات الفقهية وضرورة الإلمام به _5
  

  : الدراسات السابِقة6.1

     في الواقِع بعد البحث المستمر لم أعثُر على دراسةٍ متخصصة  في موضـوعِ              

لإطـار العـام    ، فالدِّراسات فـي ا    يات الفقهية  في بِناء النَّظر   القواعد الفقهية ودورها  

، أمـا   عاصرين لم يتطرقوا لِهـذا الموضـوع      ، والفقهاء الم  لِلموضوع غير موجودة  

الدِّراسات في هذا المجال فتناولت أما القواعد الفقهية أو النّظريات الفقهية كُل مِنهـا              

  .  من غير جمعٍ  بينهماهعلى حد

  : على النحو الآتيناولت جزء من هذا الموضوعت وهناك دراسات      

القواعِد والضوابِط الفقهية عِند الإمام ابن "بعنوان  )ه1429 ،مرداد(دراسة 

  ."القيم في فقه الأُسرة

      وموضوع هذه الدراسة كما هو واضح قد جمعت القواعد والضوابط الفقهيـة            

ما دراستي فموضوعها مختلف تمامـاً      أ، التي تحث عنها ابن القيم في باب الأسرة         

 فـي بنـاء النَّظريـات       عن هذه الرِّسالة حيث أنّها تتحدث عن دور القواعد الفقهية         

  .الفقهية

القواعِد الفقهية المتعلِّقـة بِالمباشـرة      "  بِعنوان   )م2005 ،الحاج خليل (دراسة  

  "لإسلاميوالتَّسبب وتطبيقاتِها في الفقه ا

ضوع هذه الدراسة كما هو واضح قد جمعت القواعـد الفقهيـة المتعلِّقـة                    ومو

أما دراستي فموضوعها مختلـف     ، بِالمباشرة والتَّسبب وتطبيقاتِها في الفقه الإسلامي     

تماماً عن هذه الرِّسالة حيث أنّها تتحدث عن دور القواعد الفقهية في بناء النَّظريات              

  .الفقهية 

القواعِد الفقهية فـي اجتِمـاع الحـلال        " بعنوان )م2004،ني عبداالله ب(دراسة  

   "والحرام وتطبيقاتها المعاصِرة
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في اجتِماع        وموضوع هذه الدراسة كما هو واضح قد جمعت القواعد الفقهية 

أما دراستي فموضوعها مختلف تماماً عن ، الحلال والحرام وتطبيقاتها المعاصِرة

  .لة حيث أنّها تتحدث عن دور القواعد الفقهية في بناء النَّظريات الفقهية هذه الرِّسا

القواعِد والضوابِط الفقهية عِند شيخ الإسلام ابن "بعنوان  ) ه1424، عامر( دراسة

   "تيمية

      وموضوع هذه الدراسة كما هو واضح قد جمعت القواعِد والضوابِط الفقهية 

أما دراستي فموضوعها مختلف تماماً عن هذه الرِّسالة ، م ابن تيميةعِند شيخ الإسلا

    .حيث أنّها تتحدث عن دور القواعد الفقهية في بناء النَّظريات الفقهية 

بعنوان نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف  ) م1994، الروكي(دراسة

   .الفقهاء

ح قد تناول موضوع نظرية التقعيد       وموضوع هذه الدراسة كما هو واض 

أما دراستي فموضوعها مختلف تماماً عن هذه ، الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء

          . الرِّسالة حيث أنّها تتحدث عن دور القواعد الفقهية في بناء النَّظريات الفقهية 

   

  : أداة الدراسة ومنهجها7.1

 :ما ههجينمن  علىاعتمدت في هذا البحث

 المتعلِّقة بِموضوع ة حيث قمت باستقراء القواعد الفقهي:لاستقرائيا المنهج _أ 

. ، وتتبع المجالات التي وردت فيهاالكُتب الفقهيةالواردة في النَّظريات الفقهية 

  .واستِقراء أقوال العلماء في القواعِد والنَّظريات الفقهية 

، ة، والنَّظرياتخلال التَّوصل إلى مفهوم القواعد الفقهيمِن : المنهج التحليلي_ ب

، وتحليل العرف، والضرورة الشَّرعية، والظروف الطَّارِئة، وومفهوم التَّعسف

  ببيان وتحليل القواِعد الفقهية  . رعية مِن القُرآن والسنَّةالنُّصوص الشَّ

، ورط القواعـد    ض التَّطبيقـات عليهـا    ، وبع الصيغ الأُخرى لِلقاعِدة، وبيان معانيها    

  .الفقهية بالنظريات 
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  :اتبعت الاجراءات الأتيةوقد 

، والمراجع المعاصرة بِما لمية مِن مصادِرِها الأصليةقمتُ بِجمع المادة الع

  .  يخدم موضوع الدِّراسة 

ذكر اسم السورة عزوت الآيات القرآنية الوارِدة في الرِّسالة إلى القُرآن الكريم بِ

  .ورقم الآية 

حدهما اكتفيتُ ، فَما كان في الصحيحين أو أاخرجتُ الأحاديث مِن مصاِدِره

، وما لَم يكُن فيهِما خرجته مِن المصادِر الأُخرى مع ذكر حكم أئمة بِتَخريجهِ مِنهما

  .الحديث فيهِ 

رجوعِ إلى كُتبِ التفسير الأصيلة بيان وجه الدلالة من الآيات القرآنية وذلِك بال

  .والحديثة

بيان وجه الدلالة مِن الأحاديث النبوية الشريفة بالرجوع إلى كُتب شروح 

  الأحاديث 

  .للتَّعريف بِالمصطلحات الوارِدةالرجوع إلى المعاجم اللغوية والاصطلاحية 

مـا يلـزم مِنهـا فـي        ، وتوضيح    المفردات الغامِضة في الدِّراسة    بيان معاني 

  .الهامِش

عمل فهارس فنية تساهم في خدمة الوصول إلى محتويات البحـث وذلك على 

 فهرس القواعد ،فهرس الأحاديث النبوية ،فهرس الآيات القرآنية :الآتيالنحو 

  .الفهرس العام للموضوعات ،فهرس المصادر والمراجع ،الفقهية
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  الثانيالفصل 

القواعِد الفقهي:  

  :مفهوم القاعدة الفقهية 1.2

     :تعريف القاعدة الفقهية 1.1.2

. مصطلح القاعِدة، ومصطلح الفقهية   : بة من مصطلحين  إن القاعِدة الفقهية مركَّ   

، عنى القاعِدة في اللغة والاصـطلاح     وقد اقتضى هذا من الباحث الحديث أولاً عن م        

  .وثانياً معنى الفقه في اللغة والاصطلاح 

  

  : لغةًةالقاعد 1.1.1.2

ولها في اللغة عدة معان  . باب قعد يقعدوالأصل اللغوي لها من، مفرد القواعد

   :منها

 ومنه )2(قواعد البيت أساسهو ،)1(وقهـصل لما ف بِمعنى الأساس والأ:القاعدة

مِنَّآۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ  بَّنَا تَقَبَّلۡ ٱلۡقَوَاعِدَ مِنَ ٱلۡبَيتِۡ وَإِسمَٰۡعِيلُ رَۧمُ وَإِذۡ يَرۡفَعُ إِبۡرَهِٰ﴿:ـقوله 

قَدۡ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡ فَأَتَى ٱللَّهُ بُنۡيَٰنَهُم مِّنَ ٱلۡقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيۡهِمُ ﴿ :وقوله ، )3(﴾ 127

  )4 (﴾رُونَ ٱلسَّقۡفُ مِن فَوۡقِهِمۡ وَأَتَىٰهُمُ ٱلۡعَذَابُ مِنۡ حَيثُۡ لَا يَشۡعُ

                                                 
ه، لسان  711 محمد بن مكرم ابن منظور المصري، ت         ن، أبو الفضل جمال الدي     ابن منظور  )1(

، مجد الدين محمد بن يعقـوب       ، الفيروزآبادي 3/361) قعد( مادة   ، نشر دار صادر،     العرب

، نشر دار الجيل،    بيروت_  العربية للطباعة والنشر     المؤسسة.ه، القاموس المحيط، ط   817ت

  .1/340) قعد(، مادة ) القاف(فصل 

ه، مختار  666 بكر بن عبد القادر الحنفي ت      االله ، زين الدين محمد بن أبي      ، أبو عبد    الرازي) 2(

، بيـروت   الـدار النموذجيـة   _ ة  ، المكتبة العصري  يوسف الشيخ محمد  : الصحاح، تحقيق 

ه، 770ت ، أحمد بن محمد بن علي الفيـومي المقـري         الفيومي،،  م1999  ، 5، ط لبنان_

 _ لبنان: مطبعة ،م1987،  1ط ،) ق ع د  (دة  ، ما  في غريب الشرح الكبير    المصباح المنير 

 2/510 ، بيروت

 127سور البقرة ، آية ) 3(

 26 سورة النحل ، آية) 4(
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  )1(.وتأتي أيضاً القاعِدة بمعنى الثبات والاستقرار

  قال )2(.قواعد الجمع،ويضوالح  الولدنِعدت عتي قَ الَّساءِ النِّند مِوالقاعِ

:﴿ َ3 (﴾ اآءِ ٱلَّٰتِي لَا يَرۡجُونَ نِكَاحوَٱلۡقَوَٰعِدُ مِنَ ٱلنِّس(   

 وذَلِك لِأن الأحكام الفقهية ؛ الأساس والأصللِب والراجِح هوا      ولعلَّ المعنى الغ

   )4 (. والسقف على أساس البناء وأصلهتُبنى على القواعِد كما تُبنى الجدران

  

  :القاعدة اصطلاحا 2.1.1.2

ف العلماء قديماً وحديثاً القاعِدة بعدة تعريفات     عر:  

ائِر المعاني العقلية الأصول وسكُل كُلَّي هو أخص مِن :" فعرفها المقري بأنَّها -1

  )5 (".، وأعم مِن العقود وجملة الضوابِط الفقهية الخاصة العامة

2- فها الزرقا بِأنَّهاوة تتضمن أحكاماً :" عرة في نُصوص موجزة دستوريأُصول كُلي

  )6 (".تشريعية عامة في الحوادِث الّتي تَدخل تحتَ موضوعها 

                                                 
: ه ، معجم مقاييس اللغة، تحقيـق      395ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ت         ) 1(

مـصر، مـادة    _ ه ، مطبعة مـصطفى البـابي الحلبـي          1392،  2عبدالسلام هارون ، ط   

 5/108قعد،

 فـي   الفيومي، المصباح المنير   ،   1/560 )قعد(مادة  ) القاف(الرازي، مختار الصحاح، باب     ) 2(

، أحمد الزيات، إبراهيم مـصطفى،  حامـد         2/510) ق ع د  (، مادة   لشرح الكبير اغريب  

مـادة  ) القـاف (، بـاب     المعجم الوسيط ،  عبدالقادر، محمد النجار، مجموعة من المؤلفين     

  2/748،)  القاعدة(

 60 سورة النور ، آية رقم )3(

، 1الريـاض، ط  _ ، مكتبـة الرشـيد      القواعد الفقهية ، يعقوب عبدالوهاب    الباحسين) 4(

 15ص ، م1998

، أحمد بن عبداالله بن حميد: ،تحقيق،القواعد)ه758ت(المقري، أبوعبداالله محمد بن أحمد )5(

 1/212ط ، د،ت، .مركز أحياء التراث الإسلامي مكة المكرمة ،د

  974م ، ص2004 ، 2، ط، المدخل الفقهي العام الزرقا ، مصطفى أحمد)6(
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حكم شرعي في قضية كُلية أغلبية يتعرف مِنها أحكام ما :" دوي بِأنَها وعرفها النَّ -3

  )1 (".دخل تحتها 

  )2(."بِقة على فروعٍ مِن أبوابٍ شتَّىقضية كُلية فقهية منط:" وعرفها الصواط بأنَّها -4

  :مناقشة هذه التعاريف

في التَّعريف وليست محددة إن تعريف الزرقا يؤخذ عليه بِأن لفظة أصول عامة  -1

بير بِلفظ دستورية غير كما أن التَّع.عمل في الأصل لِمعنى الضابِطفَقد يست

، وكونها دستورية أي ر بِتغير الزمان وحسب العرف؛ لِأن الأحكام تتغيمناسِب

  . لا يصدق إلّا على الكتاب العزيزثابِتة لا تتبدل وهذا

 وكذلِك لفظ أغلبية ، وهو ذكر لفظ الحكم مع القضية،دوي فيه تِكراروتعريف النَّ -2

  .القاعِدة كُلَّية وليست أغلبية و

  :  القاعِدة بِأنَّهاتعريفوبِناءً على ما تقدم يمكن 

  )3 (."قة على فروعٍ مِن أبوابٍ شتَّى قضية كُلية فقهية منطبِ" 

  :نية مانِعاً مِن دخول غيرها فيهانِه جامِعاً لِمعاوهذا التَّعريف هو الأسلم لِكو

  )4 (:وهذا بيانِ لِمحترزات التَّعريف 

، فتتناول جميع الأركان على وجه م والمحكوم عليه والمحكوم بِهِاسم لِلحكْ: قضية

  .الحقيقة مما يرشِّح أولوية استِعمالها على غيرها 

،  كالنَّحو، والهندسة، والطَّبلقواِعِد والفنون الأُخرىوهذا القيد مخرج لِجميع ا: فقهية

  .والرِّياضيات وغيرِها 

  .يخرج الأغلبية : كُلية

                                                 
   39، صم1998، 4دمشق ،ط_ علي أحمد، القواعد الفقهية، دار القلم ،  الندوي)1(
، الطائف_ تبة دار البيان الحديثة     ، مك  القواعِد والضوابِط الفقهية   ، محمد بن عبداالله ،     الصواط )2(

 1/92م 2001 ، 1ط

   1/92 القواعِد والضوابِط الفقهية ،الصواط)3(

   .1/93 القواعِد والضوابِط الفقهية الصواط ، )4(
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، وانطِباق القاعِدة على فُروعِها هي قواعِدلِأن الفروع الفقهية سابِقة على ال: تنطبِق

  .موافِقتها لِتلك الفروع وملاءمتها 

  .الفقهية وهو الفروع المتشابهةلقاعِدة قيد يبين مجال ا: على فروع

إذا كانت مِن باب أو أكثر من باب، فالاول ، حيثُ يشمل الفروع قيد مطلق: كثيرة

  .، والثَّاني يسمى قاعِدة يسمى ضابِطاً

  .ه يشمل فُروعاً مِن بابٍ واحِد، لِأنَّقيد يخرج الضابِط الفقهي: باب في أكثر مِن 

  

  :يف الفقه لغة واصطلاحاتعر 2.1.2 

  :الفقه لغة  1.2.1.2

  )1( : المعاني الآتية لغةً )ـف ق ه(تفيد مادة فقه       

ختص اسم الفقه بعلم الشَّريعة،  الشيء والعلم به والفهم له، ثم اإدراك: الفقه

  . لشرفه، وسيادته وفضله على سائر أنواع العلوم 

فَلَوۡلَا نَفَرَ مِن آُلِّ  ﴿ : قال االله ، فيهأوتي فلان فقهاً في الدين أي فهماً: يقال

                 )2(.﴾ وَلِيُنذِرُواْ قَوۡمَهُمۡ إِذَا رَجَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ لَعَلَّهُمۡ يَحۡذَرُونَ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ   مِّنۡهُمۡ طَآئِفَة فِرۡقَة

هأي فهمته وعلمت معناه: فقهتُ الحديث أفقه.  

أي .)3 (» اللهم فقهه في الدين«: لابن عباسجاء في دعاء النبي وقد 

  .علّمه عِلماً : ، بمعنى وفَقِه فقهاً،فهمه فيه
                                                 

،  الفيروزآبادي ، القـاموس المحـيط        ،4/442 )فقه(، معجم مقاييس اللغة  مادة        ابن فارس  )1(

، لشرح الكبيـر   المنير في غريب ا    ، المصباح  ، الفيومي  4/291 )فقه(، مادة   ) الراء(فصل  

 بن عمر الزمخـشري ،       ، الزمخشري ، أبو القاسم جار االله محمود        2/479 )ف ق ه  (مادة  

_ ، دار الكتب العلميـة  ) م1998( ، 1محمد باسل عيون السود ، ط   : ، تحقيق أساس البلاغة 

م المصطلحات والألفـاظ    معج، عبد المنعم ، محمود عبد الرحمن ،          2/32،  ه538،بيروت  

  3/49م ، 1998، 1، ط) فقه(، مادة الفقهية 

  122  سورة التوبة، آية رقم)2(

 الحـديث   رقمباب وضع الماء عند الخلاء ،       _ البخاري، الجامع الصحيح ، كتاب الوضوء        )3(

باب فضائل عبداالله بـن     _   كتاب فضائل الصحابة      ،مسلم ، صحيح مسلم   و ،   1/66،  143

 .7/158 )في الدين( لفظة   وليس عند مسلم6523رقم الحديث  ، بعباس
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  :تعريف الفقه اصطلاحا2.2.1.2ً  

   : نذكر منهاتنوعت عبارات العلماء في تعريف الفقه اصطلاحاً،

 عـن أدلتـه التفـصيلية       العلم بالأحكام الشرعية  :" تعريف الشوكاني للفقه بأنَّه   

وهـي قيـد    ) العملية(؛ لأنَّه لم يذكر     وتعريف الشوكاني غير جامع    )1(".بالاستدلال  

   .  الأحكام الشَّرعية التي تتعلَّق بالمعتقدات والتَّصورات بهاخرجي

العلم بالأحكام الشَّرعية العملية المكتسب من أدلتها        :"وعرف السبكي الفقه بأنَّه   

 وهذا التعريف يمكن أن يعد جامعاً لما تحته من الفروع مانعـاً مـن               )2(."يةالتفصيل

  .دخول غيرها فيها 

؛ ولأنَّه أكثر   ي هو الأسلم لكونه جامعاً مانعاً     أن تعريف السبك  _ كباحث_وأرى  

  . شهرة بين العلماء وطلاب العلم 

   :عريفحترزات هذا التَّملِوهذا بيان 

  )3 (. بالاحكام الشرعية قيد احترز عن الظن:فالعلم

  )4 (.كقيامه: كسواده، وبالأفعال: صفاتالعلم بالذوات، كزيد، وبال: وخرج بالأحكام

وهو قيد أخرج ما عدا ذلـك مِـن الأحكـامِ العقليـة كالحـساب               : بالشَّرعية وخرج

  )5(. كرفع الفاعل: والهندسة، واللغوية

                                                 
، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم        ) ه1250ت( الشوكاني، محمد بن علي بن محمد ،         )1(

  17أبي مصعب البدري ، ص:تحقيق م ،1993، 4الأصول، مؤسسة الكتب الثقافية، ط

تـب  ، الإبهاج في شرح المنهـاج، دار الك       )ه756ت( السبكي، تاج الدين علي بن عبدالكافي        )2(

   1/28جماعو من العلماء، : ه، تحقيق1404، 1بيروت ، ط_العلمية

ه، 803 أبو الحسن علاء الدين ابن اللحام علي بن عبـاس البعلـي الحنبلـي ت               ، ابن اللحام  )3(

،  محمد حامد الفقـي   : الفرعية ،تحقيق القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام         

  .4لعلمية ببيروت ، صه ، نشر دار الكتب ا1403، 1ط

 .4صالفرعية،  القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام ،ابن اللحام )4(

 .4 صالفرعية،  القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام ،ابن اللحام )5(
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 رعية التي تتعلَّق بالمعتقدات والتَّصورات،قيد أخرج الأحكام الشَّ: والقول بالعملية

 يدخل في الألوهية والربوبية والنَّبوة وعالم الغيب، والقضاء والقدر، وما إلى وما

  )1 (.ذلك مما لا يبحث فيه فقه الفروع 

قيد أخرج ما قد يدعيهِ بعض النَّاس من فقهٍ علِمه مِـن            : والقول بأنَّه المكتسب  

الرؤى والمنامات، وغير ذلك مما لا يكون طريقه الاكتـساب والتحـصيل،             طريق

فالفقه المعتد به شرعاً، الَّذي يمكن حمل النَّاس عليه وإلزامهم بنتائِجه، فيحصل الفقيه             

ولا عبرة فـي ذلـك    . على فقهه بطرق العلمِ ووسائِل التحصيل المعروفه والمعهودة       

  )2(.  بشيءٍ مِن الخوارق

أصول الفقه، لأنه يعرف به الأحكام الشَّرعية من : أدلتها بالتفصيليةوخرج ب

ثبت  :نحو الأمر للوجوب، والأحكام الحاصلة بأدلة إجمالية،: أدلتها الإجمالية، مثل

  )3 (.وامتنع بالنافي  الحكم بالمقتضي،

رة والفقه بهذا المعنى عمل بشري، يعتمد على الجهد الفكري والعلمي، والقد

على فهم نُصوص الشرع وأصوله ومقاصده، واستنباط أحكامه وفق منهاجه 

  )4(المرسوم

  

  :تعريف القواعد الفقهية باعتبارها علماً ولقباً  3.2.1.2

ة بمعناها الخاص، ونذكر منهمإنالعلماء الذين عرفوا القواعد الفقهي  :  

 هو أخص من الأصول كل كلي" :تعريف أبو عبداالله المقري المالكي بأنَّها

  )5 (."وأعم من العقود، وجملة الضوابط الفقهية الخاصة ائر المعاني العقلية العامة،وس

                                                 
 4 ص، القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية ابن اللحام)1(

 4، القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية ص ابن اللحام)2(

 4، القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية ص ابن اللحام)3(

 الروكي، محمد، نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء ، منشورات كليـة الآداب،               )4(

 30الدار البيضاء، ص_ د الخامس، المغرب، مطبعة النجاح الجديدة جامعة محم

أحمد بن عبداالله بن    : ه، القواعد، تحقيق  758المقري، أبو عبداالله محمد بن محمد بن أحمد ت        ) 5(

 1/212مكة ، جامعة أم القرى ،_ حميد ، نشر مركز إحياء التراث الإسلامي 



 
 

12

لا يدل دلالة واضحة على ومبهم وغير واضح ويلاحظ على هذا التعريف أنَّه      

  )1(القواعد الفقهية، ولذلك اختلف من جاء بعده في تفسير هذا التعريف

حكم أكثري، لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف         :"ا الحموي بأنَّه  وعرفها

ه  أحكامها  ويلاحظ على هذا التعريف أنه غير خاص بالقاعـدة الفقهيـة؛ لأن             .)2(" من

القاعدة الفقهية ليست وحدها الأكثرية بل أغلب القواعـد توصـف بالأكثريـة مـن             

تتميز بموضوعها وطبيعة القضايا التـي تـشتمل        أصولية وغيرها، فالقاعدة الفقهية     

  .)3(عليها

أصول فقهية كُلّية في نصوص موجزة تتضمن (( :بأنَّهاوعرفها مصطفى الزرقا 

  .)4 ())أحكاماً تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها

 ويلاحظ على هذا التعريف أنّه عرف القواعد بالأصول، وهي مرادفه لها،

  .)5(كالنُّصوص الدستورية: وأدخَل فيه ألفاظاً عامةً غير محددة

حكم شرعي في قضية أغلبية يتعرف منها أحكام ما دخل ((:بأنَّها وعرفها الندوي

    )6 ())تحتها

  :)7(     ويلاحظ على هذا التعريف ما يأتي

 تكرار يغني عنه قضية فيه تكرار من غير داعٍ له، ففي ذكر الحكم والقضية: أولاً

  .شرعية أغلبية
                                                 

شبير، محمـد عثمـان،      ،49ي اختلاف الفقهاء  ص     الروكي، نظرية التقعيد الفقهي وأثرها ف      )1(

_ م، دار الفرقـان     2000،  1القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسـلامية ، ط         

         16عمان ،ص

ه، غمز عيون   1098الحموي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد الحموي الحنفي ، ت           ) 2(

 1/51 .م 1985 ، 1بيروت ، ط_ كتب العلمية الأبصار شرح أشباه ابن نجيم ، دار ال

_ ، دار النفائس بط الفقهية في الشريعة الإسلامية، محمد عثمان، القواعد الكلية والضوا شبير)3(

   16، صم 2007 ، 2الأردن ، ط
 2/947 م،1998، 1دمشق ، ط_  المدخل الفقهي العام ، دار القلم )4(

   44 الروكي، نظرية التقعيد الفقهي ص)5(

 45_43ص م،1998دمشق ،_  الندوي، علي بن أحمد ، القواعد الفقهية ، دار القلم )6(

 50 الباحسين، القواعد الفقهية ص)7(
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  .أنه أدخل الثمرة، وهي التعرف على الأحكام الشَّرعية ضمن التعريف : ثانياً

حكم كُلّي مستند إلى دليل شرعي مصوغ صياغة        ((:وعرفها محمد الروكي بأنَّها   

 ـ            حكمة منطبق على جميع جزئياته على سبيل الإطـراد أو الأغلبية م1 ())ةتجريدي(   

  :)2(ويلاحظ على هذا التعريف عدة ملاحظات

التعريف فيه تناقض؛ لأنَّه يعرِّف القاعدة الفقهية بالحكم الكلّـي، ثـم يـذكر أن               _ أ

  .انطباقها على جزئياتها على سبيل الإطراد أو الأغلبية 

 الكُلّي، فهو  التعريف فيه تكرار،لأن الصياغة التجريدية مِن مستلزمات الحكم_ب

  .يكفي عن ذكر الصياغة التجريدية

  . أنه أدخل الثمرة ضمن التعريف _ج 

 قضية كُلَّية شرعية عملية، جزئياتها قضايا ":وعرفها يعقوب الباحسين بأنها

  )3 ("ةقضية فقهية كُلّية جزئياتها قضايا فقهية كُلّي" :وبعبارة أخرى."كلية شرعية عملية
  )4(    ويلاحظ على هذا التعريف التكرار 

قضية شرعية عملية كُلّية تشتمل بالقوة على أحكامِ " :بِأنَّها: وعرفها محمد شبير

  )5 ("جزئيات موضوعها 

  .شبير هو الأسلم لكونهِ جامِعاً مانِعاًيف         وأرى أن تعر

  )6 (:تعريف       وهذا بيان لمحترزات هذا ال

  .يخرج به القواعد المنطقية والنحوية والبلاغية وغير ذلك) شرعية( فقيد

  .يخرج به القواعد الأعتقادية والأصولية ) عملية(وقيد 

  .يخرج الأحكام الجزئية ) كُلية(وقيد 

                                                 
 48 الروكي، نظرية التقعيد الفقهي  ص)1(

 52 الباحسين ، القواعد الفقهية  ص)2(

 54 الباحسين ، القواعد الفقهية ص)3(

 18الفقهية ص شبير، القواعد الكلية والضوابط )4(

 18 شبير، القواعد الكلية والضوابط الفقهية ص)5(

 19_18 شبير، القواعد الكلية والضوابط الفقهية ، ص)6(
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يعنـي كـون تلـك      ): واشتمالها بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها     (وقيد  

وهي قبل وجودها غير موجـودة، فـإذا        . كام مستعدة لأن توجد وتخرج للوجود     الأح

  .خرجت سميت خارجة بالفعل 

  

  :الألفاظ ذات الصلة بالقواعد الفقهية 2.2

  :الضابط الفقهي 1.2.2

   :الضابط لُغةً 1.1.2.2

 كما يدل على لزوم ذلك العمل وهو لُزوم الشيء وحبسه، ) الضبط(مأخوذ مِن

:"  الضبط لُزوم شيء لا يفارقه في كلِّ شيء، ومنه يقال":وقيل .سه لنفسه عليهوحب

 .فلان لا يضبط عمله، أي لا يقوم بما فُوِّض إليه: ويقال ".أخذه فتأبطه ثم تضبطه

  )1( .كثير الحفظ لها: ورجل ضابط للأمور

 الفقهي، وهذا المعنى اللغوي للكلمة ملحوظ في استعمالها في مصطلح الضابط

  .)2(لِأن الضابط الفقهي يحصر ويحبس الفروع التي تدخل في إطاره

  

  :الضابط اصطلاحا2.1.2.2ً 

  :ه العلماء في تعريفه إلى اتجاهينوقد اتج

 بدون تفريـق بينهمـا، أي أن الـضابط           القاعدة بمعنى: أن الضابط : الاتِّجاه الأول 

    ة اصطلاحان مدلان على معنى واحد    الفقهي والقاعدة الفقهيوهـو   .)3(ترادفان ي

  .)4(اختيار شائِع في المصادر الفقهية وفي عددٍ مِن كتب القواعد الفقهية

                                                 
محمـد  : ه ، تهذيب اللغة، تحقيـق     370 الأزهري، أبو منصور، محمد بن أحمد الأزهري ت        )1(

، )ض ب ط  (، مـادة    1م، ط 2001بيـروت، _عوض مرعب، دار أحياء التـراث العربـي       

 ، وابن منظور، لسان     1/573 ،)ض ب ط  ( ، الزمخشري ، أساس البلاغة ، مادة        11/339

  19/439، الزبيدي، تاج العروس 7/340 )ضبط(العرب، باب 

  58 الباحسين ، القواعد الفقهية  ص)2(

  47 الندوي ، القواعد الفقهية ص)3(

 47 الندوي ، القواعد الفقهية،  ص)4(
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غير القاعدة، فمجال الضابط الفقهـي أضـيق مـن           هو: أن الضابط : الاتِّجاه الثّاني 

ية تَندرِج تحتهـا    مجال القاعدة الفقهية، فهما متفقان في أن كُلاً مِنهما قضية كُلّ          

ة، إلّا أنفروع فقهي:  

  )1(الضابِط يختص ببابٍ فقهيٍّ واحدٍ فقط

  .)2(والقاعدة أوسع مجالاً، فهي تتعلق بعدة أبوابٍ فقهية

  

  

  

  

                                                 
 4/48الكفوي ، الكليات ) 1(

، الباحـسين ،    259، الخادمي ، علم القواعـد الفقهيـة  ص         46 الندوي ، القواعد الفقية ص     )2(

الأشـباه   ه911، السيوطي ، جلال الدين عبد  بن أبي بكر ت           60-59القواعد الفقهية  ص   

 1/7مصر ،_ مطبعة دار أحياء الكتب  والنظائر في قواعد وفروع الشافعية ،
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  الفصل الثالث

  النَّظريات الفقهية

  :مفهوم النَّظرية الفقهية 1.3

  .، ولفظ الفقهيةلفظ النَّظرية: من لفظين اثنين مصطلح النَّظرية الفقهية يتركَّب      

  .وفي هذا المطلب سأتعرض لتعريف النَّظرية لغةً واصطلاحاً

  

  :النَّظرية في اللغة 1.1.3

، ثُم إن ذلك قد  وهو تأمل الشيء ومعاينته،)نَظَر (  مشتقة من مادة النَّظرية

نَّظر في البصر أكثر عند العامة، وفي مال الواستع ،)1(يكون بالعين وقد يكون بالقلب

نظرتُ الشيء إذا تأملته وفحصته بقلبك وقلبته : البصيرة عند الخاصة، كما تقول

قُلِ ٱنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَٰوَتِٰ وَٱلۡأَرۡضِۚ ﴿  : قوله)2(، ومما يحتمل المعنيين، وجوههعلى

ا إذا نظر  ونظير الشيء مثله؛ لأنَّهم.)3( ﴾ ؤۡمِنُونَ لَّا يُقَوۡموَمَا تُغۡنِي ٱلأۡٓيَتُٰ وَٱلنُّذُرُ عَن 

  .)4(، وجمعه نظائِرإليهما فكأنَّهما سواء

       

   :اصطلاحاً النَّظرية 2.1.3

، علمية المعاصِرة لِلنَّظريةتعددت التَّعريفات الّتي توردها كُتب المصطلحات ال

  :، وِمٍن هذَه التَّعريفات أو حقلٍ دراسي معينختص بِعلمباعتبارِها مصطلحاً لا ي

                                                 
، القاموس المحـيط     ،  الفيروزآبادي   5/444) نظر(اللغة ، مادة    ييس  ، معجم مقا   ابن فارس  )1(

2/143 .  

   14/245 الزبيدي ، تاج العروس )2(

 101سورة يونس ، آية ) 3(

 14/370 ، الأزهري ، تهذيب اللغة 8/156 ، العين الفراهيدي) 4(
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تركيب عقلي مؤلَّف مِن تصورات منسقة، تَهدف إلى : بِأنَّهاتُعريف صليبا للنظرية 

وإذا أُطلقِت على ما يقابِل الحقائِق العلمية الجزئية ... ربط النتائِج بِالمبادِئ 

   )1(. تفسير عددٍ مِن الظَّواهِردلَّت على تركيب عقلي واسِع ، يهدف إلى 

 ـ تصور أو فرض، أشبه بِالمبدأ    " : بِأنَّها للنظرية وتعريف حنفي  ، سِم بِالعموميـة  ، يتَّ

بحـث والتفـسير ويـربِط النَّتـائِج        ويقدِّم منهجاً لِل   وينتظِم عِلماً أو عِدة علوم،    

  )2("بِالمقدِّمات

صطلح جديد لم يتم تداوله كلفظٍ في المراجع م) النَّظرية الفقهية (مصطلحو      

  .)3(القديمة 

        

  :بمعناها الخاص) النَّظرية الفقهية(مفهوم 3.1.3  

دراسة شاملة فـي إطـار كلـي        : صطلح النظرية الفقهية بِأنَّها   يمكن تعريف م  

لموضوع فقهي معين، تتسم بالتجريد والعموم، قوامها أركـان وشـرائط وأحكـام             

ة، مستمدة من قواعد الفقه وفروعه ومقاصده المبثوثة فـي كتـب المـذاهب،              جزئي

   )4 (.تجمعها وحدة موضوعية متجانسة

 هو الأسلم لكونه جامعاً مانعاً، جامعاً _في نظر الباحث _ وهذا التعريف

  .للمعاني والقيود المطلوبة في التعريف، مانعاً من دخول غيرها فيها

   :تعريفذا الوهذا بيان لمحترزات ه

وذلك تجنباً للمصطلحات التي أثارت العديد من :  دراسة شاملة في إطار كلي-أ

التساؤلات، من مثل الدساتير والقضايا والتصور والمفهوم والقواعد والأنظمة 

                                                 
 م،1982، ط.بيروت، د_ ب اللبناني المعجم الفلسفي، دار الكتا) م1976ت(، جميل صليبا )1(

 477ص
 ،  3القـاهرة ، ط   _ حنفي، عبدالمنعم، المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة، مكتبة مـدبولي          ) 2(

 880ه ،ص1420

 61،  الروكي ، نظرية التقعيد الفقهي  ص147 الباحسين، القواعد الفقهية ص)3(

 الألفي ، موقع    ، الشبكة العنكبوتية ، موقع محمد جبر      4، ص " الفقهي  التنظير  "الالفي، بحث   ) 4(

 /http://www.alukah.net .الالوكه 
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وغير ذلك؛ فالنظرية الفقهية نوع من التأليف المتكامل الذي يحيط بموضوع .. 

 لما هو خارج عن – بالاستطراد –الدراسة من جميع أقطاره، ولا يتعرض 

  )1 (.هذا الموضوع

ينبغي أن ينحصر محل النظرية في موضـوع محـدد          :  لموضوع فقهي معين   -ب

أو  إشارة عـابرة،  أو عرضت له ب    لمدونات الفقهية صراحة أو ضمناً،    تناولته ا 

مـن نحـو الاسـتنباط       ،كان من الممكن التوصل إليه بأدوات الاجتهاد الفقهي       

  )2(قياسوال والتخريج

فلا تتعلق بشخص معين بذاته أو بحالة معينة بذاتها، :  تتسم بالتجريد والعموم-ج

. وإنما يكون تناولها للأشخاص بحسب صفاتهم، وللوقائع بحسب وجودها

وكون النظرية عامة ومجردة يجعلها قابلة لتطبيقات غير متناهية، وأقرب إلى 

  )3 (.تحقيق العدل والمساواة

حيث تبدأ دراسة موضوع النظرية بتحديد : ن وشرائط وأحكام جزئية قوامها أركا-د

، ثم يتطرق البحث إلى استعراض ا، وبيان ثمرتها، وتقرير مشروعيتهاماهيته

، واستقراء القواعد والضوابط والمقاصد والأحكام الفرعية ا وشروطهاأركانه

  )4 (.التي تحكمه، وصولاً إلى نتيجة البحث وما خلص إليه

ولا يقوم  : مدة من قواعد الفقه وفروعه ومقاصده المبثوثة في مدونات الفقه          مست -هـ

 فـي   –بإتقان ذلك إلا عالم آتاه االله فقه النفس، فأحاط بمظان تواجد الأحكـام              

، وسبر أغـوار اللـسان العربـي ودلالات         -مواضعها وفي غير مواضعها     

الأحكـام ومقاصـد    الألفاظ، وتكونت لديه ملكة تهديه إلى حِكَم التشريع وعلل          

  )5 (.التكليف واختلاف الفقهاء

                                                 
  4التنظير الفقهي ، ص"الالفي ، بحث )1(

  5_4، ص4" التنظير الفقهي " الالفي ، بحث )2(

  5_4، صالتنظير الفقهي " الالفي ، بحث )3(

 5_4التنظير الفقهي ، ص" الالفي ، بحث )4(

  5، صالتنظير الفقهي " الالفي ، بحث )5(
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جريد لموضوع فقهي محدد    تفالنظرية الفقهية   : وعية متجانسة  تجمعها وحدة موض   -و

متكامل العناصر، يشمل بأحكامه كل ما يتحقق فيه مناط موضوعه، ويؤلـف            

بينها في بناء مترابط منسجم يحقق العلاقة الوثيقة بـين مكوناتـه المتراميـة              

  )1 (.فالأطرا

  

  :الفَرق بين القاعِدة الفِقهية والنَّظرية الفِقهية 2.3

 ة نذكرة الفقهية والنَّظريالقاعدة الفقهي الفروق بين نذكر أهم قبلَ أن أوجه

  :التَّشابهِ بينهما

  

  :أوجه التَّشابه بين القاعدة الفقهية والنَّظرية الفقهية 1.2.3 

 بين النَّظرياتِ الفقهيةِ والقواعدِ الفقهيةِ بأن كلّ مِن  أوجه التَّشابهإن مِن أهم

  )2(.النَّظرياتِ والقواعدِ الفقهية تملك فروع فقهية مِن أبوابٍ شتَّى

يرى بعض الباحثين المعاصرين في الفقه الإسلامي أن النظريـات العامـة            و

محمد أبو زهرة في كتابـه      الشيخ  ذلك  ب صرحما  مرادفة لما يسمى بالقواعد الفقهية ك     

إنه يجب التفرقة بين علم أصول الفقه، وبـين القواعـد           : " أصول الفقه، حيث يقول   

الجامعة للأحكام الجزئية، وهي التي مضمونها يصح أن يطلـق عليهـا النظريـات              

عـد  العامة للفقه الإسلامي، كقواعد الملكية في الشريعة، وكقواعد الـضمان، وكقوا          

  )3(." الخيارات، وكقواعد الفسخ بشكل عام

 

 :الفروق بين القواعدِ الفقهية والنَّظرياتِ الفقهية 2.2.3

 القاعدة الفقهية تمتاز بأنّها تُصاغ في عبارةٍ موجزةٍ تستوعب الفروع :الفرقُ الأول 

مسألة ، ومتى ذكر الفقيه فرع أو مندرجة تحتها مما يسهِّل حفظهاالجزئية ال

                                                 
  5 ص التنظير الفقهي،"لفي ، بحث  الا)1(

، سعد بن ناصر ، شرح النَّظريات الفقهية ، محاضرات ألقاها في جامع شيخ الاسلام يالشثر )2(

 5ص.ابن تيمية 

  10ت ، ص.ط، د.، اصول الفقه ، دار الفكر العربي، د ابو زهرة ، محمد)3(
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، أما النَّظرية الفقهية فهي تُصاغ على شكلِ بحثٍ أو كتابٍ فإنَّه يتذكر القاعدة

 في الفقه الإسلامي ويشكل دراسةً مستقلةً لمباحث ذلك  واسعٍ لموضوعٍمطولٍ

   )1(.الموضوع بشكل متكامل

ما ثبت :  ومعناها)2( اليقين لا يزول بالشك،:قاعدة:       ومثالُ ذلك بيقين لا أن

ين لا يثبت إلّا بيقين، ولا يثبت ، وأن ما انتفى بيقول إلّا بيقين، ولا يزول بالشّكيز

بها، ولا  لأنّه متيقن ؛؛ فمن تيقن الطّهارة وشك في الحدث فهو على الطهارةبالشّك

 الحدث وشك في الطّهارة فهو محدث، وعليه ومن تيقين. يزيلها شكه الطارئ عليه

   )3 (.، فلا يزيله الشك الطارئ حدثه كان باليقين لأن؛أن يتطهر

 فهـذه القاعـدة     )4( ،الحكم ينبني على الظاهر ما لم يتبين خلافه       : وكذلك قاعدة       

  . جزئية كثيرة مندرجة تحتهااًمصاغة بعبارات موجزة ولكنّها تستوعب فروع

مـن المعـاني، أو     في الدنيا على الـراجح      أن بناء الاحكام    :  ومعنى القاعدة       

، إلّا إذا ترجح مـا       عنه والبناء على خلافه    ، واجب لا يجوز العدول    الامور الظاهرة 

  .يخالفه بدليل أقوى منه

اً بال في ماءٍ كثير وتغير لونه، وشُك لو أن حيوان:  ومن تطبيقات هذه القاعدة     

مما لا يتنجس هل هو من البول أو من طول المكث أو نحو ذلك : في سبب تغيره

 هذه فمتى ذكر أمام الفقيه )5 (.به؟ حكِم بتنجسه به؟ حكُمِ بتنجسِّه عملاً بالظاهر

    )6(.الحكم ينبني عل الظاهر ما لم يتبين خلافه :المسألة فإنَّه يتذكر قاعدة

                                                 
 25 والضوابط  ص ، شبير ، القواعد66 الندوي ، القواعد الفقهية  ص)1(

 50، السيوطي ، الأشباه والنظائر ص)4( مجلة الاحكام العلية ، المادة ) 2(

ه ، بدائع الصنائع، دار الكتب 587، علاء الدين بن مسعود بن أحمد، ت الكاساني، أبو بكر)3(

 1/73، م1986 ، 2العلمية ، ط
، بيروت_ ر المعرفة   ، داالمبسوط، ) ه483ت(، محمد بن أحمد بن أبي سهل  السرخسي)4(

 13/141 ،م1993ط ، .د
، مغني المحتاج، دار الكتب ) ه977ت(د الخطيب ، شمس الدين  محمد بن أحم الشربيني)5(

  1/192م ،1994 ، 1، طالعلمية 
 13/141السرخسي ، المبسوط ) 6(
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أما النَّظرية الفقهية فهي تُصاغ على شكلِ بحثٍ أو كتابٍ مطول لموضوع واسع      

. الفقه الإسلامي ويشكل دراسةً مستقلةً لمباحث ذلك الموضوع بشكل متكاملفي 

بحثها السنهوري مرتين مرة في كتابه نظرية ، نظرية الظروف الطارئة: ومثال ذلك

، وبحثها عبدالسلام  في كتابه الوسيط في ثلاثين صفحةالعقد في تسع صفحات ومرة

 صفحة، وكذلك نظرية البطلان بحثها ييئت م مناًالترمانيني حيث ألفَّ فيها كتاب

 ومرة ثانية في نظرية العقد في ستٍ وسبعين صفحةًالسنهوري مرتين مرة في كتابه 

كتابه الوسيط في اثنتين وستين صفحة، وكان عبدالحميد فوده ألفَّ فيها كتاباً في 

 )1 (.حدود ستمائة صفحة 

ماً فقهياً في ذاتها ويستند ذلك الحكـم إلـى          القاعدة الفقهية تتضمن حك   : الفرقُ الثّاني 

نتقل إلى  ، وهذا الحكم ي   أو السنة أو القياس أو غير ذلك      ادلّة شرعية من الكتاب     

 لا تتضمن حكماً فقهياً فـي       ، أما النظرية الفقهية فإنّها    الفروع  المندرجة تحتها   

ة في إطار ذلـك     ؛ لِأنَّها مجرد هيكل ينتظم مجموعة من القضايا المتجانس        ذاتها

، علـى خـلاف القاعـدة        متشعبٍ  فهي رؤية منسقة لموضوعٍ فقهيٍّ     )2(الهيكل،

   )3(.الفقهية

هياً يتعلق باجتماع  تتضمن حكماً فق)4 (،اليقين لا يزول بالشك:قاعدة :        فمثلاً

ما ، فمسألة فرعية اجتمع فيها شك ويقين، وينطبق هذا الحكم على كل اليقين والشك

بت إلّا ، وأن ما انتفى بيقين لا يثبالشّك، ولا يزول بيقين لا يزول إلّا بيقينثبت 

إذا كان عندنا إناء فيه ماء طاهر ثُم شككنا فيه : ، ومثال ذلكبيقين، ولا يثبت بالشّك

، فلا راً، لِأن طهارته كانت بيقينهل تنجس؟ فإنّنا نطرح هذا الشك ونعتبر الإناء طاهِ

                                                 
ودية، المتحـث    الالفي، محمد جبر، ندوة فقه النظرية والنظرية الفقهية، الجمعية الفقهية السع           )1(

محمد جبر الالفي، والمداخل الثـاني ، سـعد         : الرئيس، عبداالله السعيدي ، والمداخل الاول     

     net.alukah.www://http ، الشبكة العنكبوتية ه10/4/1430الشثري  

  26 شبير ، القواعد الكلية والضوابط الفقهية  ص)2(

 5، الشثري، شرح النظريات الفقهية ص64القواعد الفقهية ضالندوي، ) 3(

، دار الكتب ، الأشباه والنظائر)ه970ت(محمد ، زين الدين بن ابراهيم بن  ابن نجيم)4(

 56ص م ،1999 ، 1بيروت ، ط_العلمية
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ال هل دخل  وكذلك إذا شككنا في الزو)1(.، والماء لا يتنجس بالشكبيقينيتنجس إلّا 

، فلا يثبت دخوله إلّا أن عدم دخول وقتها معلوم بيقين؛ لِأم لا ؟ فلا تجب الظهر

   )2(.بيقين ولا عبرة بالشّك 

  . هو البناء على اليقين وطرح الشكفالحكم الفقهي الذي تضمنته

، قهياً في ذاتها على خلاف القاعدةها لا تتضمن حكماً فأما النظرية الفقهية فإنّ

لا يمكن أن نطبقها  بل هي رؤية منسقة لموضوعٍ فقهي متشعب كـنظرية الملك

ها على شيء لأنَّه لا يمكن أن نطبق ونظرية الالتزام، س فيها حكمعلى شيء؛ لأنَّه لي

 لِأنَّه ليس فيها ؛ء كذلك لا يمكن أن نطبقها على شيونظرية الضمانليس فيها حكم، 

  )3(.حكم 

، فقد تدخل اعاً وشمولاً من القاعدة الفقهية النظرية الفقهية أكثر اتس:الفرقُ الثّالِث

مجموعة من القواعد الفقهية مع كون كل واحدة منها تختلف عن الأخرى في 

فروعها وجزئياتها وآثارها تحت نظرية معينة لكون مجموع تلك القواعد يتعلق 

  )4(.ضوع فقهي موحدبمو

ـا ، يمكـن أن نـضعه      الآتيـة المتعلقـة بالعرف والعـادة    واعدـالق:        فمثلاً

 ـ ـالع: جميعاً تحـت عنوان نظريـة العـرف     الثَّابـت   وقاعِـدة    ،)5(ةـادة محكم

الأحكام تدور مـع الأعـراف ومقاصـد        اعدة  ـوق ،)6(بالعرف ثابت بدليل شرعي   

                                                 
إعانة الطالبين عل حل ألفاظ فتح ) ه1310ت(، أبو بكر عثمان بن محمد شطا  البكري)1(

 1/58م ، 1997 ، 1مصر ، ط_ ار الفكر ، دالمعين 
محمد : ، الذخيرة، تحقيق)ه684ت( الدين أحمد بن ادريس ، أبو العباس شهاب القرافي)2(

 9/267ت ،.ط ، د.د بيروت ،_ ، وسعيد أعراب، دار الغرب الإسلامي حجي
  5 ، الشثري ، شرح النَّظريات الفقهية  ص64 الندوي ، القواعد الفقهية ص)3(

 25، شبير، القواعد والضوابط  ص65 الندوي، القواعد الفقهية  ص)4(

لجنة مكونه من من عدة علماء وفقهاء في الخلافة ، 89السيوطي، الأشباه والنظائر ص) 5(

ام باغ آر_ نجيب هواويني ، كازخانه تجارتِ كُتب : العثمانية ،مجلة الاحكام العدلية، تحقيق

 36كراتشي، المادة _ 

 13/14السرخسي ، المبسوط ) 6(
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العرف إنمـا يعتبـر إذا لـم         وقاعِدة   ،)2(لعرف والعادة  يرجع إلى ا    وقاعِدة ،)1(الناس

  . )3(يخالف النصوص

هو المجال ، يلحظ فيها أن موضوع العرف هذه مجموعة من القواعد الفقهية      ف

، لجزئيات المختلفة تحت كلٍ منها، بغض النَّظر عن الفروع واالموحد المشترك بينها

  )4(.نظرية العرف: ولهذا يصح وضعها جميعاً تحت عنوان

ن النظرية الفقهية من وجهٍ غير أن القاعدة قد تكون في بعض الأحيان أعم م      

كقاعدة الامور :  بعدة نظريات فقهية، فقد تكون القاعدة الفقهية ذات صلةآخر

، ونظرية كنظرية العقد، ونظرية الملكية: تتصل بعدة نظريات، فهي )5(بمقاصدها 

     )6 (. في استعمال الحق، ونظرية والمؤيدات الشرعية وغير ذلكالتّعسف

ضوع المبحوث  النَّظرية الفقهية تشتمل على المقوِّمات الأساسية للمو:الفرقُ الرابِع

، أما لخا... ، وضوابطه  وقيوده،  وموانعه، وشروطه، فيها كأركان الموضوع

، اللهم إلّا في القواعد ق هذه المقومات فيهاالمجال لتطبيالقاعدة الفقهية فلا يتسع 

  )7(.الخمس الكبرى وما هو قريب منها

      إن النظريات الفقهية عند دراسة المعاصرين لها رتبوا هذه الدِّراسات على 

   : على النحو الآتيأركانٍ 

                                                 
: ، البهجة شرح التحفة، تحقيق)ه1258ت(لي بن عبدالسلام بن علي ، ع التسولي، أبو الحسن)1(

 2/61م ، 1998 ن 1بيروت ، ط_ محمد عبدالقادر شاهين ، دار الكتب العلمية 
: ، تحقيقتصحيح الفروع،  )ه885ت(ليما ، علاء الدين أبو الحسن علي بن س المرداوي)2(

 6/264م ، 2003 ، 1عبداالله بن عبدالمحسن التركي  مؤسة الرسالة ،ط
 14/136السرخسي ،المبسوط ) 3(

  64 الندوي، القواعد الفقهية  ص)4(

، ، دار الكتب العلميةالأشباه والنظائر، ه771دين عبدالوهاب تقي الدين ، ت، تاج ال السبكي)5(

 1/54،م 1991، 1ط
  149ية صالباحسين ، القواعد الفقه) 6(

  26 ، شبير ، القواعد والضوابط  ص65 الندوي ، القواعد الفقهية  ص)7(
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أخوذة ، والغالب في هذه العناوين أنّها م  يبتدئون بذكر عنوان النظرية:الركن الاول

  )1 (.من الدِّراسات الحقوقية

وفي ما يتعلَّق بتعريف عنوان النَّظرية؛ بحيث يعرف به في اللغة : والركن الثَّاني

، وتذكر الخصائص التي ما له به اتِّصالفرق بينه وبين ، ويبين الالاصطلاح

  )2 (.تتعلّق بذلك العنوان 

نظرية الالتزام  : خاصة لِتلك النّظرية؛ فمثلاً   تكون في بيان الأركان ال    :  الثَّالثة والركن

، بِعملٍ مـا   أن يقوم    ، أو ضمن لغيره   ملتزِم الذي وعد غيره   يذكر من أركانها ال   

 وآثار ذلك الالتزامِ، ونحـو هـذا، فهـذِهِ كُلُّهـا            ،لملتزم لَه، ونوع الألتزامِ   وا

  )3(.أركان

، مع بيان حكم كل نوعٍ واع المندرجة تحتهاظرية والانتقسيمات النَّ: والركن الرابع

  )4 (.منها 

 فيها ما يتعلَّق بأحكام ، بحيث يذكر الأحكام العامة لتلك النظريات:والركن الخامس

  )5 (.كُل قسم

كلفين ، وما يترتّب عندما يوجد تصرفات من المآثار النَّظرية: والركن السادس

؛ من وجوب أداء لها آثار" نظرية الحق :" ثلاًفم، تندرج تحت تلك النَّظرية

قوققوقالحة توثيق تلك الححافظة عليها، ومن كيفيوما آثار ، ومن وجوب الم ،

  ، الحقوقعدم أداء 

  )6 (.ونحو ذلك 

                                                 
 14 ، شبير ، القواعد والضوابط ، ص65الندوي ، القواعد الفقهية  ص)1(

  14الندوي ، القواعد الفقهية ، ص)2(

 14 الشثري ، شرح النظريات الفقهية ، ص)3(

 15  صالشثري ، شرح النظريات الفقهية ،)4(

 15الشثري ، شرح النظريات الفقهية ، ص)5(

 15الشثري ، شرح النظريات الفقهية ، ص)6(
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المقارنة بين الدِّراسة التي يسير :  تتكون منه النّظرية الفقهية الذي:والركن السابع

لمقارنة قد تكون من جهة ، واعة وبين الدِّراسات القانونيةشَّريعليها فُقهاء ال

  )1 (.من جهة الاحكام، أو الترتيب، أو من جهة التقسيم

     والكُتّاب الذين يكتبون في هذه الموضـوعات مـنهم مـن يكتـب فـي هـذه                 

، ومـنهم   حقوقيةلفقهية والدِّراسة ال  الموضوعات ويقارن في كُلِّ جزئيةٍ بين الدِّراسة ا       

  .من يؤخِّر ذلك ليكون في آخر الدِّراسة النَّظرية 

؛ حيثُ يتم صياغة القواعد يتعلَّق بالمقارنةِ القانونيةوهذا الفرق : الخامسالفرقُ 

ءِ للفروع الفقهية المتشابهةِ، مِن أجلِ وضعِ قواعد الفقهية مِن خلالِ الاستقرا

، بِخلافِ النَّظريةِ الفقهية الَّتي لا  إلى الأنظمةِ والقوانين ما يشير، وليس فيهالها

  )2(.تحتاج إلى استقراء ، ولكِن يراعى فيها المقارنة مع الأنظمةِ والقوانين

الفقهاء عندما أرادوا الكتابة والتأليف بالقواعـد الفقهيـة قـاموا باسـتقراء                   و

القواعـد الفقهيـة    و،  وها على شكل قواعـد    كتب الفقه ووضع  الجزئيات المبثوثة في    

رعية، وصـاغوها   الـشَّ  استخرجها الفقهاء في مدى متطاول من دلائل النـصوص        

بعبارات موجزة جزلة، وجرت مجرى الأمثال في شهرتها ودلالاتها في عالم الفقـه             

 )3 (.الإسلامي

أبواب اهى من الفروع المختلفة في ـيعتبر الفقه الإسلامي مجموعة لا تتن      و

شتى حيث توجد فيه مسائل متشابهة متحدة في صورها ومختلفة في أحكامها 

 )4(.وعللها

، احتكاك رجال الفقه برجال القانون لِ      أما النظريات الفقهية فقد ظهرت نتيجة

فقد نقل رجال الفقه هذا المصطلح القانوني ليكيفوه من خلال دراساتهم وبحوثهم 

                                                 
 15الشثري ، شرح النَّظريات الفقهية  ص)1(

 6 الشثري ، شرح النَّظريات الفقهية  ص)2(

 6الشثري ، شرح النَّظريات الفقهية  ص)3(

، المنثور )ه794ت(ن عبداالله بن بهادر حمد ب، أبو عبداالله بدر الدين مالزركشي )4(

 1/69، م1985 ،2في القواعِد الفقهية، وزارة الاوقاف الكويتية، ط
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   . )1(ة لصياغة أحكام الفقه وقواعدهولينتهجوا طريقة جديد

، بِخلافِ النَّظريات   لأحكامِ العمليِّةِ تختص القواعد الفقهية في الفقه با     : السادِسالفرقُ  

، أو نظريـة    دِ اصولية ؛ مثل نظرية العـرف      الفقهية التي فيها ما يتعلَّق بقواع     

  )2(.المصلحة

      عال الناس من صلاة وصيام وبيع وإجارة، من  الفقه الإسلامي يتعلق بأفإن

كوجوب الصلاة، وإباحة البيع، وشرط الوضوء : حيث بيان الحكم الشرعي لها

وهي . وعليه فإن موضوع الفقه الإسلامي هو الأحكام المتعلقة بأفعال الناس. للصلاة

شاملة لجميع أنشطة الفرد والجماعة، مثل العبادات كالصلاة والصيام والحج، 

لمعاملات المالية التي تنشأ بين أفراد المجتمع من بيع وإجارة وهبة، ووديعة وا

وشركة وغيرها من المعاملات المالية، والعلاقات الاجتماعية التي تنظم الأسرة من 

زواج وطلاق، ونسب ونفقة، والعلاقات السياسية التي تحدد علاقة الدولة بالأفراد 

حقوق الأفراد، وعلاقة الدولة بالدول من وجوب العدل والمساواة، واحترام 

  )3(.الأخرى

وكلمة عملية تعني أن الأحكام الفقهية  . العلم بالأحكام الشرعية العملية:الفقهف      

تتعلق بالمسائل العملية التي تتعلق بأفعال الناس البدنية في عباداتهم ومعاملاتهم 

ح القلب وهوما يسمي وأحكام صلااليومية ويقابل بالأحكام العملية الأحكام العقائدية 

، ولذلك لا تسمى فقها في ان، فهذه تتعلق بأفعال القلوب لا بأعمال الأبدبعلم الأخلاق

  )4(.لاحطهذا الإص

النظرية الفقهية تتناول بالدراسة موضوعاً محدداً، بينما تتناول القاعدة         : السابِعالفرق  

عد الفقهية الكلية لا تخص باباً      الفقهية الأصلية جميع مسائل الفقه، وبعض القوا      

                                                 
، ة في العصر الحديث ، دار ابن حزم، هيثم بن فهد بن عبدالرحمن ، الصياغة الفقهي الرومي)1(

    552م ، ص 2012 ، 1ط
 6 الشثري، شرح النَّظريات الفقهية  ص)2(

دار ابـن   ،   بهجة الناظرين فيما يـصلح الـدنيا والـدين         ،ن جار االله آل     بعبد االله   ،  جار االله  )3(

 277ص  ، م1992/هـ1412 ،1الرياض، ط _خزيمة

  277ص ، بهجة الناظرين فيما يصلح الدنيا والدين ، جار االله )4(
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من أبواب الفقه، بل تتناول أحكاماً مشتركة في عدة أبواب، والـبعض منهـا              

يقتصر على قسم فقهي، كالعبادات أو الجنايات أو المناكحات، وكثيـر منهـا             

يختص بباب من أبواب الفقـه، كبـاب الـضمان أو بـاب الربـا أو بـاب                  

  )1(.المضاربة

  

     :ظرية الفقهيةكيف تُبنى النَّ 3.3

عبير عن هذا العلم    ا وجه من وجوه التَّ    لّإهو   ة ما ظريات الفقهي  البحث في النَّ   نإ

ة رعية والأدلة الشَّ  ي نظرية فقهي  أبط بين مقررات    حكام الر إ لذا فلا بد من      ،رعيالشَّ

 اء الجزئيـات   وأن يتوسع الباحث في استِقر     ،  سلامي كاملاً نبني عليها الفقه الإ   يالتي  

  .مرين أئمته ويتم ذلك من خلال أحكامه واجتهادات أعبير عن  في التَّليكون دقيقاً

   :صيلأقوة الت: ولالأ

 ةيات الكتاب الكريم والسنَّآظرية الفقهية تتبع  عند بناء النَّيجب على الباحث      

ل على حكم الفروع و الاستدلاأعيد القواعد ق للفقهاء في تاًريفة التي كانت مرجعالشَّ

  .)2( والمسائل التي تتصل بموضوعها

   :سعة الاستمداد: الثاني

ثبات حكمها الكلي الذي يشملها كما ويجب على الباحث تتبع امور جزئية لإ     

ات الصلة بموضوع وهذا ما نسميه الاستقراء فكلما قام الباحث بتتبع جزئيات الفقه ذ

حكام لى المبادئ الفقهية والأإ يصل ، وعندهاهامور المشتركة بينواحد وملاحظة الأ

   )3 (.ي نظرية فقهيةأالعامة اللذان هما عماد 

                                                 
ية السعودية ، المتحث     الالفي، محمد جبر، ندوة فقه النظرية والنظرية الفقهية ، الجمعية الفقه           )1(

محمد جبر الالفي ، والمداخل الثـاني، سـعد         : الرئيس ، عبداالله السعيدي، والمداخل الاول       

 /   net.alukah.www://http ، الشبكة العنكبوتية ه10/4/1430الشثري  

لفقهية ، المجلة الأردنية فـي الدراسـات        القضاة ، آدم نوح ، مدخل إلى دراسة النَّظريات ا         ) 2(

 391ص. م 2015 ، 1 ، العدد 11الإسلامية ، مجلد 

 391 القضاة ، مدخل إلى دراسة النَّظريات الفقهية  ص)3(
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ما كان الاستقراء شاملا وذو تتبع واسع كانت النتائج التي يتوصل اليها وكلَّ      

يفيد القطع أما إذا  ويكون الاستقراء التام بتتبع كل الجزئيات وعندها ،وأصوبدق أ

أما تتبع بعضها فلا يفيد شيئاً )1(ا يفيد الظنها وهو الاستِقراء النَّاقص عِندتتبع أغلبه

  )2 (.مِن ذَلِك 

الإسـلامي وفروعِـه   وجزئيات الفقه الّتي هي محل لِلتَّتبع هي قواعِـد الفقـه      

  .ضعت لها المصنَّفات المتخصِّصة، ثُم سائِر الفنون الفقهية الّتي وبصورة أساسية

ة ة الفقهيظريرتكز عليه في بناء النَّ يساساًأد الفقهية عِوقد اعتبرت القوا      

ة حلقة وصل بر القاعدة الفقهيعتنا ننَّإشريعي لذا فظام التَّا في تشكيل النِّساسيأ ومنطلقاً

مور مع ملاحظة الأُ لما بينها من الخصائص المشتركة )3(،ظرياتبين الفروع والنَّ

  :التالية

عم في موضوعاتها وفروعها من موضوع أة تكون  بعض القواعد الفقهي:لوالأ

فلا يمكن التوظيف التلقائي لهذه القواعد بل لا بد  )4(ات ومجالهاظريبعض النَّ

  .ة ظريعادة تفعيلها ضمن مجال النَّإمن تطويعها و

نة بالقواعد الخمس م علينا الاستعاحتِّ البحث في نظرية العقد تُ إن:ومثال ذلك      

 نأ م على الباحثِوهنا يتحتَّ، بواب الفقهأ من جميع روعاًت فُم التي ض،الكبرى

مع .  العقدق فقط بموضوعِ ما يتعلَّ،ة وتطبيقاتها الفقهي،ن قواعدها الفرعيةيختار مِ

انب حد جوأ  قاعدة من هذه القواعد الكبرى في بناءِلّن كُفادة مِق من كيفية الإحقُالتَّ

  )5 ( .ةظريالنَّ

                                                 
 ه،1407 ،   1، ط ) المدينة المنورة ( عطية ، جمال الدين ، التنظير الفقهي ، مطبعة المدينة           ) 1(

 10ص

  392راسة النَّظريات الفقهية  ص القضاة ، مدخل إلى د)2(

دمـشق،   _ ، دار الفكـر   وتطبيقاتها على المذاهب الأربعة     محمد ، القواعد الفقهية     الزحيلي،  ) 3(

 25ص .م 2006،  1ط

  150 الباحسين ، القواعد الفقهية ص)4(

 393 القضاة ، مدخل إلى دراسة النَّظريات الفقهية  ص)5(
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بحيث يكون ، تي ترد عليها استثناءاتة الَّ من القواعد الفقهيناك كثيراًد هنجِ: انيالثَّ

جاًستثنى خارِالفرع المة  فقهيٍ قاعدةٍل في نطاقِة ليدخُ عن نطاق القاعدة الفقهي

تي  الفقهية الَّو تجاهل القواعدأَّمكن تجاهل هذه الاستثناءات ه لا ينَّإ لذا ف،خرىأُ

زئيات الشاذة  الج لهذهِالانتباهن إن هنا ف ومِ،نظير الفقهيند التَّانطبقت عليها عِ

ظرية لنَّلى مستوى التفسير باِإالقواعد  من مستوى التفسير بِالانتقالهو بداية 

    .)1 (.ن جزئيات عنها مِ القواعد وما شذَّلّظرية مهيمنة على كُح النَّصبِفتُ

ق ة تتعلَّزئية جحكام فقهيأيغت من تي صِة الّد بعض القواعد العامد نجِ ق:الثالث

 مهما  محددةٍق على مسألةٍا ينطبِكما فرعيها ح لا تخرج عن كونِ محددةٍبمسألةٍ

2 (.رت الحالات الفردية التي تنطبق عليها تكر(   

 ة في بناءِ القواعد العامدراج تلكإل في عجنا يجب على الباحث عدم التَّن هومِ      

  .يلَّ كُكمٍ حها في استخلاصِم بمجموعِسهِر لها تُظرية ما لم يتحقق من وجود نظائِالنَّ

ها نَّة ولكِدة الفقهيصاغ كما تصاغ القاعِة التي تُوابط الفقهي الض:مثال ذلكو      

صوات في الصلاة من  الا: مثل، واحد فقهيٍصار تطبيقاتها في بابٍانحِز عنها بتتمي

اس في شياء حسب ما تعارف النَّعتبر في الأ الحرز منإ: وقولهم ، جنس الحركات 

  )3( .حرز مثلها

 ى استقراء فروعهاإله ة توجذا انتهى الباحث من استقراء القواعد الفقهيإف      

وعلى الرظرية النَّناتكشف عن جميع مكوِقد لا تَوة غم من غزارة القواعد الفقهي، 

لة صِتَّة المات الفقهيزئيغلب الجأ تربط بين نأظرية يجب ى يتم اعتماد النَّوحتَّ

يجاد هذه الروابط من خلال استقراء الفروع إذا يجب على الباحث  لِ،بموضوعها

أ ، عاماًل تشريعاًتي تمثِّة الَّالفقهيأ تٍمفتا ما يكون من فتوى لِمفي قاضٍكم لِو ح 

                                                 
ة المقاصد عند الامام محمد الطاهر بن عاشور ، المعهد العالمي           ، إسماعيل ،  نظري    لحسنيا )1(

 29ص .ه 1416، 1للفكر الإسلامي ، ط

 10ه ، ص1407 ، 1المدينة المنورة ، ط_ ، جمال ، التنظير الفقهي ، مطبعة المدينة عطية)2(
 23شبير، القواد الكلية والضوابط الفقهية ص) 3(
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ستفاد  فلا ي،ف بعينهو تصرأ ، بعينهارعي على واقعةٍكم الشَّنزال الحإو أعين  معٍنزا

   )1 (. عام حكمٍلِ

ة ظريات الاساسية النَّة وفروعها في تكوين مادِ على القواعد الفقهيالاعتمادِوبِ      

أد جِة نَوالفرعينآناك مجال  هن الإمكِخر يألاظريات ة النَّ ماد في تكوينِفادة منه 

الموضوع من قة بِلمادة المتعلِّل في الجمع الموسوعي لِذي يتمثَّمع الَّوهو فن الج

تي والضوابط الّ لى استخراج القواعدإ وقد يؤدي ذلك ،خرى المختلفةبواب الأُالأ

  )2 (.ة ظريعين على تكوين النَّتُ

 تي تتميز بناءً  ن الفروق الدقيقة الّ   يعين على تب  د فن الفروق الذي قد ي     جِكما قد نَ        

ة  هام  ثغرةً قهاء يسد  علم اختلاف الفُ   نأنا يظهر    وه ،عليها المسائل بعضها عن بعض    

و على  أظرية على مستوى فقهي بعينه      ر النَّ ساعد على تصو   فقد ي  ،نظيرفي مجال التَّ  

 النَّظريـة وتنـوع      إثراء لىإا يؤدي    مم ،ن مجموع مذاهبهِ  سلامي مِ مستوى الفقه الإ  

، وبالتَّالي تكون النَّظريـة أكثـر تَمثـيلاً          فيها، والحلول الّتي تُقدِّمها    وجهات النَّظر 

    .)3 (.لِمجموع الفقه الإسلامي

  

                                                 
 10عطية ، التنظير الفقهي ص) 1(

 393 القضاة ، مدخل إلى دراسة النَّظريات الفقهية  ص)2(

 211عطية، التنظير الفقهي ص) 3(
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  الرابعالفصل 

  نَماذِج تطبيقية مِن النَّظريات الفقهية
  

:  النَّظريـات   وهـذه  ،ف نتعرض لمجموعة من النظريات    في هذا الفصل سو         

، ونظريـة   نظرية العرف، نظريـة الـضرورة     ،  ية التَّعسف في استعمال الحق    نظر

  .الظروف الطَّارئِة 
  

  :نَظرية التَّعسف في استعمالِ الحقِّ  1.4

منقولة عن رجال _ بِهذه التَّسمية _ إن نظرية التَّعسف في استعمال الحق 

  .الحقوق في الغرب 

عن نظرية التَّعسف لا بد لنا من أن نبين تعريف قبل أن نشرع بالكلام و      

  .التَّعسف لغةً وأصطلاحاً 
  

  : مفهوم التَّعسف1.1.4

  : لغةًالتَّعسف1.1.1.4 

  :مأَخوذٌ مِن العسف، ولَه عدد مِن المعاني اللُّغويةِ: التَّعسف       

وعسفَ السلطان )2(. ظلمهبمعنىوعسفَ فلان فلاناً  )1(.الأخذ على غير قصد     

  يأخذ المسافر على غيرِأن: العسف في الأصل )3( . ظلم:يعسف واعتسف وتعسف

  )4 (.طريق ولا جادة ولا علم ، فنقل إلى الظلم والجور
  

   :التعسف اصطلاحاً 2.1.1.4

ن وإنَّما ورد بدلاً منه في عبارات فقهاء أصول الدي      لم يرد مصطلح التَّعسف 

                                                 
 ) 1/667(ابن فارس، مجمل اللغة ) 1(

 ) 1/837(الفيروزآبادي، القاموس المحيط ) 2(

 ) 4/2943(ابن منظور، لسان العرب ) 3(

 ) 24/157(الزبيدي، تاج العروس ) 4(
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   )1( ) .المضارة في الحقوق(عبارة 

تَصرف الإنسان في حقِهِ تَصرفاً غيـر معتـاد         " : بأنَّه التَّعسفعرف أبو سنة    و

  )2(."شرعاً

إساءة استعمال الحق بحيث يـؤدي إلـى         :راح القانون التَّعسف بأنَّه   ويعرف ش 

  )3(.ضرر بالغ

إساءة استعمال الحق بحيث يؤدي إلى ضـرر        :" تَّعسف بقوله وعرف الزرقا ال  

  )4(".بالغير

ع في تصرفٍ مـأّذونٍ بِـهِ       مناقَضة قَصد الشَّارِ  :"عرف الدريني التَّعسف بأنَّه   و

   )5(."شرعاً

محترزات ل ، وهذا بيانحث أن تعريف الدريني هو الأسلم     ويرى البا

   )6(:التَّعريف

أي مضادة قَصد الشَّارِع، وهذِه المضادة إِما أَن ): قَصد الشَّارِعمناقضة :(قوله

 قصد الشَّارِع، بِأَن كلَّف في العملِ المأَذون فيهِ هدميقصِد الم قصودة، بِأَنتكون م

لِلتَّوصل إِلى الرِبا المحرم، أَو أَن يتذرع  يستعمل الحقّ لِقصد الإِضرار، كبيعِ العينة

                                                 
االله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي، الطـرق الحكميـة فـي             ابن قيم الجوزية ،أبي عبد    ) 1(

  310ت ، ص. ط ، د.لبنان، د_السياسة الشرعية ، دار الكتب العلمية

 ه ، 1380محاضرات في التعسف، في كتاب أسبوع الفقه الإسـلامي، ، دمـشق،              ،سنة  أبو  )2(

  105ص

، 2القـاهرة ، ط   _الطماوي، سليمان محمد ، التعسف في استعمال السلطة، دار الفكر العربي           )3(

  448م ، ص1966

 ،  4سـورية، ط  _، دار الفكر  الفقه الإسلامي وأدلته  االزحيلي ، وهبة بن مصطفى ،       ) 4(

  9/7064ت ، .د

_ لفقهِ الإسلاميِّ ، مؤسسة الرسالة ، نظرية التَّعسفِ في استِعمالِ الحقِّ في ا فتحيالدريني، )5(

 87م ، ص1988 ، 4بيروت ، ط
 87، صنظرية التَّعسفِ في استِعمالِ الحقِّ في الفقهِ الإسلاميِّ  الدريني، )6(
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اهِره الجواز، إِلى تحليلِ ما حرم االله، أَو إِسقاط ما أوجبه االله عليه، كهِبة المال بِما ظ

  )1( .قبل نهاية الحول، احتيالاً على إِسقاط الزكاة ) صورياً(

: التَّـصرف القـولي   : التَّصرف يـشمل  ). في تصرفِ مأَذون فيهِ شرعاً    :(قولِهِ

 والتِزاماتٍ، سواء ما كان مِنهـا نتيجـةٍ لِاتِفـاق           كالعقودِ وما ينشأَ عنها مِن حقوقٍ،     

ويـشمل التَّـصرفِ    . كالوصية: كالبيعِ والإِجارة، أَو ما ينشأ بِإِرادةٍ منفَرِدة      : ارادتين

وكاسـتعمالِ  . كالأَراضـي والمبـاني   : كاستِعمالِ حق الملكية في العقاراتِ    : الفِعلي

  )2( . وإِحياءِ المواتكتلقي السِّلعِ،: الرخضِ والإِباحات

ففي التَّصرف . إِيجابياً، وقَد يكون سلبياً:        والتَّصرفِ القولي، والفعلي قد يكون

كبيعِ السِّلاحِ أَيام الفِتنَةِ، وبيعِ الحاضِر لِلبادي، إِذا ترتَّب عليِّهِ : القولي الإِيجابي

كامتِناعِ التَّاجِرِ عن : عسفياً، والتَّصرف القولي السلبيضرر بِالعامةِ، اُعتُبِر تّصرفاً تَ

  )3( .البيعِ احتِكاراً لِلسلَّعةِ

كما في حالة استِعمالِ المالِكِ عقاره لِمجردِ :       والتَّصرفِ الفِعلي الإِيجابي

  .ر فاحِش بِجارِهِالإِضرارِ بِغيرِهِن أَو بِدون قَصدِ الإِضرار، ولَكِن لَزِم عن ذَلِك ضر

لبيفِ الفِعلي السركَما في حالةِ امتِناعِ مالِكِ الحائِط المائِلِ إِلى الطَّريقِ :      والتَّص

  )4( .العامةِ عن هدمِهِ 

بِ الأَصولِ بِهِمأذون: (     قَولَهشروعةِ يقَ):  شرعاً بِحسخرج الأَفعال غير المد ي

ها يعتَبر اعتِداء لا تَعسفاً، وهذا القيد هو الَّذي يحدِد مجال تطبيق لِذاتِها؛ لِأَن إِتيانَ

    )5(. نَظريةِ التَّعسفِ 

  

  

  

                                                 
 88، صنظرية التَّعسفِ في استِعمالِ الحقِّ في الفقهِ الإسلاميِّ  الدريني،)1(

 88ستِعمالِ الحقِّ في الفقه الإسلامي ، ص الدريني، نظرية التَّعسفِ في ا)2(

 89، صنظرية التَّعسفِ في استِعمالِ الحقِّ في الفقهِ الإسلاميِّ  الدريني،)3(

 90، صنظرية التَّعسفِ في استِعمالِ الحقِّ في الفقهِ الإسلاميِّ  الدريني،)4(

 91، صقهِ الإسلاميِّ نظرية التَّعسفِ في استِعمالِ الحقِّ في الف الدريني،)5(
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    :مفهوم نظرية التَّعسف3.1.1.4  

ليس حق الملكية حقا مطلقا، وإنما هو :"       عرف الزرقا نظرية التَّعسف بقوله

ر، فإذا ترتب على استعمال الحق إحداث ضرر بالغير مقيد بعدم إلحاق الضرر بالغي

  )1(".نتيجة إساءة استعمال هذا الحق، كان محدث الضرر مسؤولا

  

  :نظرية التَّعسف ل التأصيل الشرعي 2.1.4

هذه النَّظرية مسطورة في صميم الفقه الإسلامي وبارزة في آيات الكتاب       

انون، وهي من المبادئ الكبرى التي حفظت وأحاديث السنة بأوسع من معناها في الق

  .الحقوق منذ كان الإسلام بها 

 )2(.ۚ﴾ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُود﴿: ـقَولهِ _ 1

  : الآيةِ الكريمةِجه الدلالة مِنو  

، ولكن ليس لها دفعه  عنها لتضر أباه بتربيته ولدها بأن تدفع لا يحق للأمأي      

إذا ولدته حتى تسقيه اللبن الذي لا يعيش بدون تناوله غالبا، ثم بعد هذا لها دفعه 

عنها إذا شاءت، ولكن إن كانت مضارة لأبيه، فلا يحل لها ذلك، كما لا يحل له 

  )3 (.انتزاعه منها لمجرد الضرار لها

  )4( »لا ضرر ولا ضِرار« : قولُ النبيِّ_ 2

                                                 
  4/3229، صالزحيلي، وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته ) 1(

 233سورة البقرة ، آية رقم ) 2(

، ابن  3/160، القرطبي ، تفسير الجامع لأحكام القرآن        4/218 الطبري، تفسير جامع البيان      )3(

 1/477كثير، تفسير القرآن العظيم 

باب من بنى في حقـه      _ ، كتاب الأحكام    2865م الحديث  ابن حنبل ، مسند الإمام أحمد ، رق        )4(

_ ، كتاب الأحكام    2342، وابن ماجه ، سنن ابن ماجه ، رقم الحديث           5/55ما يضر جاره    

، والدارقطني ، سنن الدارقطني ، رقم الجـديث         3/430باب مِن بنى حقِّه ما يضر بجاره ،       

، 2345لمستدرك ، رقم الحديث     ، والحاكم، ا  7/387باب البيوع ،  _ ،كتاب الأقضية   3124

  2/57باب النهي عن المحاقلة،_ كتاب البيوع 
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  :دلالة مِن الحديثِ الشَّريفوجه ال

فمنهم من :  اختلف العلماء في تأويله:"قال ابن العربي في شرح هذا الحديث     

ألَّا :  ومنهم من غاير بينهما، وصور للمغَايرةِ صورًا منها،إنّهما بمعنىً واحدٍ: قال

إنّه :  معناه وتقدير آخر،تضر صاحبك بما ينفعك، أو لا تمنعه ما لا يضرك وينفعه

" لا ضرر"قوله :  وقيل،لا يدخل على أحدٍ من أحدٍ ضرر وإن لم يعمد إدخاله عليه

          ) 1(."يقول ألّا يضار أحد بأحدٍ
  

  :نطاق تطبيق نظرية التعسف في استعمال الحق 3.1.4

بين _ تَّعسف  فيما يتعلَّق بِمجال تطبيق نظرية ال     _ إن الفقه الإسلامي لا يفرق            

  عامة جميع الحقوق، فالأدلَّة التي تمنع المضارة والانحراف في الاستعمالات وردت         

في كُلّ شأن من شؤون الحياة، حتّى الأكل والشُّرب والجلوس في الطرقات، ويكون             

كذلك في استعمال الحقوق العامة التي اصطلح على تسميتها الرخص العامة، فكمـا             

 اً به، يرد        ف في استعمال الحق بِمعناه الخاص     يرد التَّعسوهو ما كان صاحبه مختص ،

كحرية التعاقـد وحريـة التجـارة وحريـة         : كذلك على الحريات والرخص العامة    

   )2( .الاجتماع  والمنافسة والتنقل وما إلى ذلك منالحريات العامة
  

 :قواعد منع التعسف في استعمال الحق4.1.4 

  : قصد الإضرار:دة الأولىالقاع

 إذا قصد الإنسان من استعمال حقه الإضرار لا المصلحة المنشودة من الحق،       

والدليل على ذلك تحريم الرجعة إضرارا . كان استعماله تعسفا محرما، ووجب منعه

                                                                                                                                               
محمـد  : ه، نصب الراية لأحاديث الهداية ، تحقيق      762الزيلعي، أبو محمد جمال الدين ت     : أنظر

وقـال    ، 386_4/384ه ، 1418،  1بيروت ،ط _ عوامه، مؤسسة الريان للطباعة والنشر      

  .صحيح الأسناد: الحاكم

، المسالك في شرح موطأ مالك،      ) ه543ت(ربي، أبو بكر محمد بن عبداالله المعافري        ابن الع  )1(

م ،  2007 ،   1محمد بـن الحـسين الـسليماني ، دار الغـرب الإسـلامي ، ط              : علّق عليه 

6/409_412  

 508، ص الحقِّ في الفقهِ الإسلاميِّ الدريني ، فتحي ، نظرية التَّعسفِ في استِعمالِ) 2(
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بالزوجة، والوصية إضرارا بالورثة والدائنين، وسفر الزوج بزوجته بعيدا عن بلدها 

وإقرار . ورفع الدعوى على الفضلاء بالتهم الباطلة للتشهير بهم. ضرارا بهاوأهلها إ

وطلاق مريض الموت زوجته . مريض الموت بالدين لحرمان الورثة أو الدائنين

  )1( .فكل ذلك تعسف حرام، وأساس هذه القاعدة هو قصد الضرر. فرارا من ميراثها

   : قصد غرض غير مشروع:القاعدة الثانية

ا قصد الشخص من استعمال حقه تحقيق غرض غير مشروع لا يتفق مع إذ      

المصلحة المقصودة من الحق، وإنما يستتر وراء استعمال الحق المشروع، كاتخاذ 

عقد الزواج وسيلة لتحليل المطلقة ثلاثا لزوجها الأول، ولا يقصد به الزواج الدائم، 

وهو شراء شيء بثمن : يع العينةواتخاذ عقد البيع وسيلة للربا أو الفائدة، ومنه ب

دا به الربا، مؤجل ثم بيعه لنفس البائع الأول بثمن فوري أقل من الثمن الأول، قاص

وأساس هذه القاعدة هو قصد الضرر أيضا كالقاعدة الأولى، . فذلك كله تعسف حرام

  )2( .ويعرف ذلك بالأدلة والقرائن التي تعين القصد

  :م من المصلحة ترتب ضرر أعظ:القاعدة الثالثة

 إذا استعمل الإنسان حقه بقصد تحقيق المصلحة المشروعة منه، ولكن ترتب       

على فعله ضرر يصيب غيره أعظم من المصلحة المقصودة منه، أو يساويها، منع 

من ذلك سدا للذرائع، سواء أكان الضرر الواقع عاما يصيب الجماعة، أو خاصا 

  )3(. بشخص أو أشخاص

  : الاستعمال غير المعتاد وترتب ضرر للغير:ابعةالقاعدة الر

 إذا استعمل الإنسان حقه على نحو غير معتاد في عرف الناس، ثم ترتب       

عليه ضرر للغير، كان متعسفا، كرفع صوت المذياع المزعج للجيران والتأذي به، 

 يحملها واستئجار دار، ثم ترك الماء في جدرانها وقتا طويلا، أو استئجار سيارة ثم

  )4( .أكثر من حمولتها، أودابة ثم يضربها ضربا قاسيا أو يحملها ما لا تطيق

                                                 
  508ص، ، نظرية التَّعسفِ في استِعمالِ الحقِّ في الفقهِ الإسلاميِّ ي الدرين)1(

  4/2867 الزحيلي ، وهبة ، الفقه الإسلامي وأدلته، )2(

  4/2868 الزحيلي، وهبة ، الفقه الإسلامي وأدلته ، )3(

  4/2870 الزحيلي، وهبة ، الفقه الإسلامي وأدلته، )4(
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  :القواعِدِ الفقهية الّتي تَدعم نظرية التَّعسف 5.1.4

نظرية التَّعسف في اسـتعمال     رتكز عليه في بناء      ي ساساًأد الفقهية   عِالقواتعتبر        

  :ومن هذه القواعد ما يلي. ظريةتدعيم النَّا في ساسيأ  ومنطلقاًالحق

  

  : بمقاصدها  الأمور :دةقاعِ 1.5.1.4 
، ولها صلة وثيقة بموضوع بحثنا دة من أُمهات القواعِد الفقهيةتعد هذه القاعِ      

ب مرعي في ترتيهذا وهو نظرية التَّعسف من حيث النظر في المقاصد والنيات 

  .اتهم يجب أن تكون موافقة للشرع، وتدل على أن نيهمالأحكام الشرعية على أعمال

أصل من الأصول التي بنيت عليها نظرية ) الأمور بمقاصدها(وتعتبر قاعدة       

التعسف في استعمال الحق وهي كذلك ضابط للنظرية من خلال النظر إلى الباعث 

  .والقصد من وراء التصرفات 

عمالَ مرتَبِطَةٌ بِالنياتِ ومعتَبرةٌ بِها، فالنيةُ هي الميزان أَن الأَ: معنى القاعِدةو       

الأَعمالِ مِن  ، وهي المرجِع في الحكمِ علىالأَعمال وسائِر التَّصرفاتِالَّذي تُوزن بِهِ 

  .)1(حيثِ الحِلِ والحرمةِ والصحةِ والْفَسادِ

 إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئٍ «:ص بي القاعدة حديث النَّوأصل هذهِ      

  .)2(»ما نوى 

       فأعمال المكلفين وأفعالٍ ن أقوالٍ هم مِ فاتِ وتصر  حكُ يعلى مشروعيتها بحـسبِ    م  

مِ قصودِالم  لُّ، وكُ   الفعلِ ف على ظاهرِ  وقُّ التَّ نها دون    هـذا مـرد قهـاء  اعتـداد الفُ   ه 

  )3( .بالباعثِ

                                                 
  205، نظرية التَّعسف صريني الد)1(

، صباب كيف كان بدأ الوحي إلى رسـول االله          _ البخاري، الجامع الصحيح، كتاب الايمان      ) 2(

، ومــسلم،  1/3 ) 6553 ، 6311 ، 4783 ، 3685 ، 2392 ، 54 (أرقــام الحــديث 

 ،5036، رقـم الحـديث      انما الاعمال بالنية   ص باب قوله _ صحيح مسلم ، كتاب الامارة      

6/48 

لدافع الذي يحرك إرادة المنشئ للتصرف إلى تحقيق غرض غيـر مباشـر     ا: المراد بالباعث  )3(

  .والمقصود  به هنا الدافع إلى تحقيق غرض غير مشروع
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ل الباعث فـي     إذ يمثِّ   واضحةً لةًبدوا صِ ف تَ عسالتَّاعث أو المقصد بِ    الب لةُصِ        فَ

فات المعيارِ التصر   التَّ ةِ الذاتي في نظري وعليهِ ،فِعس  نظريـة التَّ    فـإن  ف فـي   عـس

ل طُشروع ب  الباعث غير الم   ملِ، فإذا ع   ث الباعِ فكرةِ لِ ا تطبيقاً اتي ليست إلّ  معيارها الذَّ 

  )1(،فصرالتَّ

  :تطبيق على القاعدة

؛ لِأن السكران وإن كان عاصياً في لسكران باطِلة كأقوال المجنونأقوالُ ا      

وإنَّما .  ما يقول لم يكُن له قصد صحيحالشُّرب فهو لا يعلم ما يقول ، وإذا لم يعلم

  )2 (.الأعمال بالنيات

              

   :ارلا ضرر ولا ضر: قاعِدة  2.5.1.4

 والمراد مِن )3(،هية الكُلية الخَمسة الكُبرى      تُعتبر هذهِ القاعِدة إحدى القَواعد الفق

 اً ضابِط تُعدوهذه القاعِدة)4 (".نفي الضرر، والضرار بغير حق: "هذهِ القاعِدة إنَّما هو

  : وهي تقوم على ضابطين هما،مِن ضوابط التعسف في استعمال الحق

  .قصد الإضرار بالغير: الضابط الأول

  أن تكون المصالح التي يرمى إلى تحقيها لا تتناسب مع ضرر الغير : الضابط الثاني

                                                                                                                                               
 207ص، نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الاسلاميالدريني، 

_ ر أحياء التـراث العربـي       ، دا ، مصادر الحق في الفقه الإسلامي     ، عبدارزاق   السنهوري )1(

 4/53ت . ط ، د . ، دتبيرو

: حقيـق ، ت الفتـاوى مجموع   ه،  728، أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبدالحليم ت         ابن تيمية  )2(

، المدينة المنورة _ة المصحف الشريف  ، مجمع الملك فهد لطباع    عبدالرحمن بن محمد بن قاسم    

 3/67. ه 1416

، الريـاض _ ، دار بلنسية     عنها القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع    ،  انم، صالح بن غ   السدلان )3(

  493ص، ه 1417 ، 1ط

، جـامع   ه795بن أحمد السلامي البغـدادي، ت     ، زين الدين عبدالرحمن      ابن رجب الحنبلي   )4(

، 7بيروت ، ط  _وإبراهيم باجس، مؤسسة الرسالة   _شعيب الأرناؤوط : قالعلوم والحكم، تحقي  

 304، صم 2001
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دة  قاعهيو. »راررر ولا ضِلا ض :» بيديث النَّدة ح القاعِ هذهِأصلُ      و

على نفيِّتنص ررِ الضبوجوبِ وذلك م نعهم طلقًا ويشمل الضر ررر العام والض

  فهوعاً واقِرر الض كانإن، فَاًعتوقَّ أو معاًرر واقِ هذا الضواء كانسو )1(،الخاص

تمنع زيل آثاره وتي تُ الّدابيرِن التَّن مِمكِما ي بِوجب إزالتهوغير مشروع الإبقاء 

 في شروعٍ م غيرعلٍ فِن عاًئ ناشِ كانواء سررِ الضنشأِن مع ظرِ النَّ بغضِكرارهتِ

 طرقِ بِفعه دب وجهِ وقوعِبلَ أي قَعاًتوقَّ م كان، وإن  مشروعٍ فعلٍن أو عالأصلِ

  بعد وإزالتهِفعهِن رلى مِ أو وقوعهِبلَرر قَ دفع الضأن لِنة وذلكمكِقاية المالوِّ

2(.ققهتح(  

        هذا والمبِراد إلحاقَ ررِالضالغيرِ بِفسدةٍ م والضِّطلقاًم فسدة رار إلحاق الم

  )3 (.ررِالضرر بِقابلة الض أي م لهقابلةِ الم على وجهِالغيرِبِ

    :تطبيق على القاعدة

، نَحو أن يبني حماماً بين الدورِ رف في ملكهِ بِما يضر جارهلَيس لِلمالكِ التَّص      

  . بِئراً تَجتذب ماء بِئر جارهِ أو مخبزاً بين العطّارين ، أو يحفر

نع  وم ذاتهِ في حدِّررِ الض بنفيِّكذلِف وعسة التَّنظري إرساءً لِعد تُةُ القاعدهذهِو      

مبدأ ملاً بِ علِن الأو أخف مِن يكُم ما لَ آخرٍررٍ ض إزالةِند عِ جديدٍب ضررٍترتَّ

وازنةِالمالمفاسد والَّ بين تي تُ الّسسِحد الأُ أتي هيليها نَبنى عة التَّظريف في الفقهِعس 

الإستّلّكُ فَ)4(.لامي نشأَفٍصر ع نهض رر وإنفي الأصلِ كان باحاً منِ معس اًد 

   .لمفسدة لِدرءاً وللذَّريعة

 وذلك ،عسفأصل من الأصول التي قامت عليها نظرية التَّهذه القاعدة وتعتبر       

  .في الضرر وحرمة الحاقه بأي أحد بن

                                                 
م، 1996،  4بيروت ، ط  _ ه الكلية، مؤسسة الرسالة      في إيضاح قواعد الفق    الوجيز،  البورنو )1(

 79ص 

 227، ص في استعمال الحق في الفقه الاسلامي، نظرية التعسف الدريني )2(

 ، 2دمشق ، ط_ الفقهية ، دار القلم  ه ، شرح القواعد1357، أحمد بن الشيخ محمد ،الزرقا )3(

 113 صم ،1989

  .2/978، م 2004 ، 2 ط، المدخل الفقهي العام ،مصطفى، الزرقا )4(
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تصرف الإنسان في خالصِ حقِّه إنَّما يصِح إذا لَمْ يتضرر بهِ : قاعِدة  3.5.1.4

  :غيره

، وأن  ي أن يتصرف في حقِّه كما يريد      إن صاحب الحق حر ف    :  القاعدة معنى      و

، غير أنَّه في    ر ذلك ان أو تغيير أو تبديل أو غي      يحدِث فيه ما شاء من الزيادة والنقص      

، اً بالغير ممن له نـوع ارتبـاط بـه         بعض الأحيان قد يترتَّب على تصرفه إضرار      

إلخ، وفي هذه الحالـة يكـون       ...كارتباط الجوار والملك المشترك والعلاقات العامة     

؛ شّارع في إباحة التصرف في الحق     ممنوعاً من التصرف شرعاً لِمخالفته مقصود ال      

   )1 (.مقيد بشرط السلامة من إلحاق الضرر بالآخرين لأن التصرف 

  : على القاعدةتطبيق 

قي أرضه بِما يهدم ، وليس له س مِن الدقِّ الّذي يهز الحيطانيمنع الجار      

، وإن كان له سطح أعلى مِن سطح جاره فعلى الأعلى بِناء سترة بين حيطان جيرانه

؛ لِأنَّه لا يجوز له التَّصرف بِما  صعد سطحهفع عنه ضرر نظره إذاملكيهما ليد

  )2 (.يضر جيرانه 

) تصرف الإنسان في خالص حقه إنما يصح إذا لم يتضرر به غيره(وقاعدة       

تعتبر ضابط لنظرية التعسف وتقيد تصرف الأنسان بحقه بشرط عدم الإضرا 

     .بالغير
   

   :افِعه لِما فيهِ مِن الضرر بِالعامةيمْنع الخاص مِن بعضِ من: قاعدة 4.5.1.4

". مل الضرر الخاص لدفع الضرر العاميحت"      وهذه القاعدة متفرعة من قاعدة 

أن الشارع قد يقضي بحرمان الشخص من بعض المنافع التي ثبت له سبب : عناهاوم

                                                 
عصاد : ار، تحقيق نيل الأوطه، 1250 محمد بن علي بن محمد بن عبداالله ،ت، الشوكاني)1(

 5/368 ،1963 ، 1مصر ، ط_ الدين الصبابطي، دار الحديث 

ه، الكافي في 620ت، أبو محمد موفق الدين عبداالله بن قدامه الجماعيلي المقدسي ابن قدامه، )2(

 2/217، م1994 ، 1، طبيروت_ د ، دار الكتب العلمية حمفقه الإمام أ
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لمنفعة فيتحمل صاحب ا. ، إذا ترتَّب على استفادته منها ضرر عاماستحقاقها شرعاً

  )1 (.ما يلحقه من ضرر خاص لدفع الضرر العام إعمالاً لقاعدة الأم 

  :تطبيق على القاعدة

 لِأنَّه لو مكِّن )2(يجوز التَّسعير عِند تعدي أرباب الطَّعام في بيعه بغبن فاحش؛      

مِن  والإنسان يمنع )3(من يحتاج إلى سلعته أن يبيع بِما شاء لكان ضرر النَّاس أعظم،

  .بعض منافعه لِما فيهِ مِن الضرر بِالعامة 

وقد ساهمت هذه القاعدة بتقييد التصرفات الخاصة للإنسان بالمنع إذا كان فيه       

  .ضرر يصيب العامة فتمنعه من التعسف في استعمال حقه 

  

   :حصالِم الْلبِ جنْلى مِوْ أَدِ المفاسِرءد: قاعِدة 5.5.1.4

 في الوقت ، وتضمنء إِذا ترتَّب عليه مفسدة ممنوعةأن الشي: دة القاعِمعنى      و

، فإن جانِب المفَسدة يرجح في الاعتِبارِ والاهمية على جانِبِ نفسِهِ مصالِح مشروعة

  )4 (.المصلحة 

   :طبيق على القاعدةت

 ضر بِالجِدارايات تمكب نفليس للإنسان أن يتْخِذ بِجانِبِ دارِ جارِهِ بالوعة أو       

  )5 (.فَلِصاحِب الجِدار أن يكلِّفه إزالة الضرر 

                                                 
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرهـا         ه،  386ت،، أبو محمد عبداالله     القيرواني )1(

  م،1999،  1بيروت ، ط  _لغرب الإسلامي مجموعة من العلماء، دار ا    : ، تحقيق من الامهات 

10/340 

 199الزرقا ، شرح القواعد الفقهية ص) 2(

المكتبة : ، الناشرالفتاوى الفقهية الكبرى، ه974الهيتمي، أحمد بن محمد بن حجر، ت )3(

 28/101ت ،  .ط ، د.، دالإسلامية

 العلمية، ، دار الكتبه، الأشباه والنظائر771دين عبدالوهاب تقي الدين، ت، تاج ال السبكي)4(

  1/105م، 1991، 1ط
 207، صالزرقا، أحمد ، شرح القواعد الفقهية) 5(
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 هذه القاعدة الفقهية قد جاءت مقيدة لتصرف الإنسان في حقه الخاص ن      ونجد أ

  .فيمنع من هذا التصرف بما يحقق له مصلحة على حساب الإضرار بالآخرين 

  

  :نظرية العرف2.4 

د من القواعد الأصيلة والعظيمة في الشريعة الإسـلامية          اعتبار العرف يع   نإ      

 لتحقيـق منـافع     اً مهم التي راعت مصالح العباد في دينهم ودنياهم، كما يعد ضابطاً         

مما جعـل    الدنيا والآخرة في غير مصادمة لنص أو خرق لإجماع أو أصل كلي،             

ات، تراعي فـي    هذه الشريعة الغراء مرنة بحسب الأحوال والأمكنة والأزمنة والعاد        

أحكامها التيسير ورفع الحرج بما يجعل الأمة توائم مستجداتها ونوازلها بما يزيـل             

   .الإشكالات ويحل المعضلات، وبالتالي يجعلها صالحة لكل زمان ومكان

العرف  لا بد لنا من أن نبين تعريف العرفقبل أن نشرع بالكلام عن نظرية       و

  .لغةً وأصطلاحاً 
  

  :هوم العرف لغةً واصطلاحاً مف 1.2.4

 في العرفقتضى من الباحث الحديث أولاً عن معنى       إن الحديث عن العرف ي

  .لغةً واصطلاحاً  العادة، وثانياً معنى صطلاحاللغة والا
  

  :العرف لغةً  1.1.2.4

ما قاله ابن منظور في لسان      ، منها   لمة العرف في اللغة بمعانٍ كثيرة     وردت ك       

وعرف الـديك والفـرس والدابـة        ، ضد النُّكر،  والعرف والمعروف واحد   :بالعر

الصابر، يقال أصابته مصيبة    : والعارف)1(،منبت الشعر والريش في العنق      : وغيرها

،فوجد عروفا، أي صابرا   
اسم لكـل   : المعروف، و ريحها الطيبة : عرف الجنة أي  و)2(

لاعتراف الذي هو بمعنـى     اسم من ا  : والعرف فعل يعرف بالعقرل والشرع حسنه،    

    )3(.الرمل والمكان المرتفعان: الإقرار، والعرف

                                                 
 140_24/133، الزبيدي، تاج العروس 197_6/192 ابن منظور،  لسان العرب ،)1(

 4/282 ابن فارس، معجم مقاييس اللغة ، )2(

 140_24/133 الزبيدي، تاج العروس ،)3(
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  :اًصطلاحاالعرف  2.1.2.4

وإن كانت _  الأصول العرف قديماً وحديثاً بتعاريف مختلفة لقد عرف علماء     

  : بعض التعاريف الاصطلاحية للعرفوفيما يلي أورد_ في مجملها متقاربة 

 وتلقته الطباع ، ما استقر في النفوس من جهة العقول:"فعرفه النسفي بقوله

   )1(".السليمة بالقبول

، وتلقته تقرت النفوس عليه بشهادة العقولما اس:" وعرفه الجرجاني بقوله

   )2(".الطباع السليمة بالقبول 

 وعرفته وتحقق في هو الأمر الذي اطمأنت إليه النفوس:" وعرفه أبو سنة بقوله

  ، مستندة في ذلك إلى استحسان العقل ولم ينكره أصحاب الذوق السليم هقراءتها وألفت

  )3(".من الجماعة 

 ما استقر في النفوس، واستحسنته العقول، وتلقته الطباع :"وض بقولهوعرِّفه ع

  )4(".م عليهتهالسليمة بالقبول، واستمر الناس عليه، مما لا ترده الشريعة وأقر

هـو  _ في نظر الباحث    _ رب من الحد الصحيح للعرف      التعريف الّذي يق  و           

 ما استقر في النفوس، واستحسنته العقول، وتلقته الطبـاع الـسليمة            :التعريف الآتي 

  )5(.م عليهته وأقر ،بالقبول، واستمر الناس عليه، مما لا ترده الشريعة

  )6( :وفيما يلي بيان لمحترزات التعريف

  تشمل كل عرف:ما لفظ

                                                 
 50، ص ، مخطوط بدار الكتب المستصفى، حافظ الدين أحمد ، النسفي )1(

، ضبطه وصححه ، التَّعريفات)ه816ت(ي  الجرجاني، الشريف، علي بن محمد بن عل)2(

 193ص ،م1983، 1بيروت، ط_ تب العلمية ، دار الكمجموعة من العلماء بإشراف الناشر
 8 ، صم1992، 2، أحمد فهمي ، العرف والعادة في رأي الفقهاء ، ط ابو سنة)3(

القـاهرة،  ، السيد صالح ، أثر العرف في التشريع الإسلامي ، دار الكتاب الجامعي                عوض )4(

  الورقي ، سعود بن عبداالله ، العرف وتطبيقاته المعاصرة :نقلاً عن  ، 51،صت . ط ، د.د

  51، صأثر العرف في التشريع الإسلامي  ،عوض)5(

الورقي، سعود بـن عبـداالله ، العـرف وتطبيقاتـه المعاصـرة ، الـشبكة العنكبوتيـة ،                    )6(

 5http://elibrary.mediu.edu.my/books/MAL03775.pdfص
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يخرج العرف الذي لا يستقر ويزول، كـالعرف الـذي          قيد   :فوساستقر في الن  

   .يحدث مرة واحدة أو أكثر، ولا يستقر في النفوس

  . يخرج من الأعراف ما لا تستحسنه العقول قيد:ه العقولتواستحسن

 يخرج ما لم تتلقه الطبــاع الـسـليمة         قيد :وما تلقته الطباع السليمة بالقبول    

كاعتبـار مظـاهر الإباحة واللهـو     .  غير السليمة بالقبول   بالقبول، وما تلقته الطباع   

   .م دون وعينهي البلاد الأوروبيـة وعنـد مـن يقلدوفالعابرة عرفا كما 

يخرج العرف الذي لا يستمر العمل بـه ويتبـدل أو    قيد :واستمر الناس عليه

  .يتغير

مية لأنـه   يخرج العرف الذي ترده الشريعة الإسلا      قيد: مما لا ترده الشريعة    

يخالف نصوصها وأحكامها، كالتعامل بالربا بكل مظاهره وألوانــه فـي البنـوك             

   . لأنه أعراف استقرت تبعاً للأهواء والشهوات؛وغيرها

 يخرج من الأعراف ما كان عند ورود الشريعة ولم تقر قيد: وأقرهم الشارع

  .ة ولا تقرها عليه، ويخرج أيضاً ما طرأ من الأعراف التي تردها الشريع الناس
  

  :مفهوم العادة لغةً واصطلاحاً  2.2.4

   : العادة لغة1.2.2.4

      العادة في اللغة تطلق على تكرار الشيء مرة بعد أخرى، ويـدل على ذلك              إن 

وهـي  الديدن يعاد إليه،    :  العادة ":، حيث يقول  ابن منظور في لسان العرب    ما أورده   

يقــال  و ،الرجـوع للأمـر الأول    : اودة، والمع معروفة وجمعها عـاد وعـادات   

والمعاود المواظب والبطل، وأعاده    ": ويقول الفيروزآبادي  )1(."بطل معاود  للشـجاع

  )2(".إلى مكانه رجعـه
  

   :اً اصطلاح العادة 2.2.2.4 

  :نذكر منها ،ة تعريفات بعد اصطلاحاًعرفت العادة     

                                                 
  3/316 ابن منظور في لسان العرب)1(

  1/330الفيروزآبادي، القاموس المحيط ،  )2(
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ما استمر الناس عليه على حكـم المعقـول،         : "تعريف الجرجاني للعادة بقوله   

  )1(".مرة بعد أخرى وعادوا إليـه 

ه لم يدخل العادة الفردية في التعريف إذ        أنَّويوجه إلى هذا التعريف اعتراض ب           

 )2(. لا تكون إلا من واحد     والعادة الفردية ". مـا استمر الناس عليه   "أنه عبر بقولـه    

ـةٍ      :" ف ابن أمير الحاج العادة بقوله     وعرتكرر من غيـر علاقـةٍ عقلي3(."الأمر الم(    

تعريف ابن أمير   هو  _ في نظر الباحث    _ والتعريف الّذي يقرب من الحد الصحيح       

  )4 (:، وهذا بيان لِمحترزات التعريفالحاج

  . فظ عام لِلأفعال والأقوال كُلّهال، وهو الشأن والحال، وجمعه أمور: الأمر

، فخرج بِالمتكرِر ما حـصل      حصولُه مرةً بعد أُخرى   : تكرر الشيء : المتكرِّر

  .، فلا تثبت به العادة مرة

، كرار ناشِئاً عن علاقـةٍ عقليـةٍ      خرج بِه ما إذا كان التِ     : من غير علاقةٍ عقليةٍ   

كتكرر حدوث الأثر كُلَّما حدث مؤثِّر بسبب       ،   يحكم فيها العقل بِهذا التِكرار     وهي التي 

، وتبدل  تحرك الخاتم بِتحرك الأصبع   : مِثالها. علَّةٌ لا يتخلَّف عنها معلولها    أن الموثِّر   

  .مكان الشيء بِحركته 

العادة الناشِئة عـن امـرٍ طبيعـيٍّ،     :       فالعادة أعم من العرف؛ لِأن العادة تشمل      

 وليست كُلُّ    هو عادةٌ  فَكُلُّ عرفٍ . ة، وعادة الجمهور التي هي العرف     والعادة الفردي ،

        )5 (.عادةٍ عرفاً ؛ لِأن العادة قد تكون فردية او مشتركة 
  

  :التأصيل الشرعي لنظرية العرف3.2.4 

  : العرف بِما يأتي نظريةيستدلُّ على حجية      
                                                 

  127الجرجاني، التعريفات ، ص)1(

  7الورقي، العرف وتطبيقاته المعاصرة ، ص )2(

عبـداالله  : ه ، التقرير والتحبير، تحقيق    879الحاج ، ابن أمير، أبو عبداالله ، شمس الدين ، ت          ) 3(

  1/282م ، 1999، 1بيروت ، ط_  الكتب العلمية محمود محمد ، دار

 قوتــه،عادل عبــدالقادر، أثــر العــرف وتطبيقاتــه المعاصــرة فــي فقــه المعــاملات )4(

   32ه ، ص1428جدة ، _ المالية،البنالإسلامي للتنمية 

  34 قوته، أثر العرف وتطبيقاته المعاصرة في فقه المعاملات المالية ، ص)5(
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  )1(﴾ هُۥ رِزۡقُهُنَّ وَآِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِوَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَ ﴿ :ـقوله _ 1

  :   وجه الدلالة من الآية الكريمة

فإذا اشتطت المرأة وطلبت النفقة أكثر من :"  يقول الجصاص مستدلاً بهذه الآية    

، وكذلك إذا قصر الزوج عن مقدار نفقة مثلها في معتاد المتعارف لِمثلها لم تعطال

   )2(".لم يحل ذلك وأجبر على نفقة مثلها العرف والعادة 

، إن  يا رسول : قالت  رضي الله عنهاأن هند بنت عتبة   رضي الله عنهاعن عائشة _ 2

ي إلّا ما أخذت منه وهو لا أبا سفيان رجلٌ شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولد

  )3(.»خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف«:  ، فقاليعلم

  :من الحديث النبوي الشريفوجه الدلالة 

خذي ما  «: ومما يدل على أن العرف سنَّة جارية، قوله :"      قال ابن بطّال

، فأطلق لها أن تأخذ من متاع زوجها ما تعلم أن نفسه »يكفيك وولدك بالمعروف

   )4(."تطيب لها بمثله

  

 :شُروط اعتِبار العرف وضوابِط تَحكيمه 4.2.4

  . العرف مطرداً أو غالِباً أنْ يكون: أولاُ 

والإطراد هنا أن يكون العمل بِالعرف والعادة مستَمِراً بين الَّذين اعتادوها في       

جميع النَّاس جميعِ الحوادِث لا يتَخلَّف ، فَتكون العادة شائِعة مستفيضة بِحيث يعرِفها 

                                                 
 233، آية رقم سورة البقرة ) 1(

، 1بيروت، ط_  دار الكتب العلمية ،عبدالسلام محمد علي شاهين: تحقيق، أحكام القرآن )2(

 2/10، م 1994
باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ من غير          _ البخاري، الجامع الصحيح ، كتاب النفقات     ) 3(

 5/2052، 5049علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف ،رقم الحديث 

، ، شرح صحيح البخاري)ه449ت( علي بن خلف بن عبدالملك ، أبو الحسن ابن بطال)4(

 6/334م ، 2003، 2الرياض، ط_أبو تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد: تحقيق
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 )1(.ب المسلك أو الحِرفة المعينة أصحاأو بين أو في الإقليم الخاص، في البلادِ كُلِّها،

      ).إنّما تُعتَبر العادةُ إذا اطَّردتْ أو غَلَبت (وهو ما عبر عنه السيوطي بِقاعدة

أن العادة إنَّما تكون معتبرة شرعاً في بناء الأحكام عليها إذا : ومعنى القاعدة      

ع الحوادث لا تختلف، أو كانت تتخلَّف  أهلها في جميكانت شائعة ومستقرة بين

  )2(.قليلاً

  . أنْ يكون العرف مقارناً أو سابِقاً لِزمنْ الشَّيء الَّذي يحمل على العرف : ثانياً 

وجودِهـا حتَّـى     ويقْصد بِهِ أن يكون العرف الَّذي يحكَّم الواقِعة موجوداً وقت                

        )3 (.لا عِبرة بِالعرفِ الطَّارِئ ، وعلى ذَلِك فَيصح حملها عليه

أن العرف الذي يحمل عليه اللفظ فـي النـذر أو اليمـين أو              :       ومعنى القَاعِدة 

ما كان قائِماً عند    الطلاق أو العقود أو غير ذلك من الالتزامات والتصرفات إنَّما هو            

، ثم يستمر إلـى     فن حدوثه سابقاً على وقت التصر     ، وذلك بأن يكو   إنشاء التصرف 

  )4 (.زمانه فيقارنه

  . مِنْ أدلَّة وأُصول الشَّريعةأنْ لا يخالِف العرف دليلاُ أو أصلاُ: ثالِثاً

     اً ؛ لِأناً وأساسيعتبر ضروريهذا الشَّرط ية النَّصوقوى قُورف لا يما  الع هوو ،

  )5 (.عتبر إذا لَمْ يخالِف النُّصوصالعرف إنَّما ي: عبر عنه السيوطي بِقاعدة

أدلة الـشَّرع،   ، ودليل من    ن الأعراف والعادات حجة معتبرة    أ:       ومعنى القاعدة 

، وتُبنى عليها الأحكـام     م في معاملات الناس وتصرفاتهم    ، فتُحكَّ يجب العمل بموجبها  

 ثابتاً مـن الكتـاب أو       الشرعية، ما لم تُصادم دليلاً شرعياً ثابتاً، فإذا عارضت نصاً         

                                                 
م،  2،2012الباحسين، يعقوب عبدالوهاب، العادة محكَّمـة ،مكتبـة الرشـد ، الريـاض ،ط             ) 1(

 64_63ص

: ، تعريب شرح مجلة الأحكام  ه ، درر الحكام في      1353ت،  فندي  ، علي خواجه أمين أ    حيدر )2(

  240 ، الوجيز، البورنو،45 ص)41(، المادة م 1991 ، 1فهمي الحسيني ، دار الجيل ، ط

  96 الأشباه والنظائر ، ص)3(

  65أبو سنة، العرف والعادة ،ص) 4(

بيروت، _ معرفة   المبسوط، دار ال،ه483، ت، محمد بن أحمد بن أبي سهل  السرخسي)5(

 14/136، م1993، ط.د
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ف الناس شرب الخمـر، وتبـرج       السنة أو إجماعاً يقينياً فلا عبرة بها عندئذٍ، كتعار        

 هذه العوائد كلَّها غير معتبـرة؛       ، فمثل ، ونحو ذلك  النساء، والتعامل بالعقود الربوية   

  )1 (.لمخالفتها الأدلة الشرعية

والقواعِد المتفرِّعة  ،العادةُ محكَّمةٌ:لية الكُبرى    وهِّذِهِ القاعِدة مقيدة للِقاعِدة الكُ

  )2(مِنها

  .خلاف العرف الجاري بين النَّاسعدم تصريح المكلَّف بِ: رابِعاً

        إن العرف يعتبر حكَماً فيما يقع بينهم مِن النِّزاعاتِ والإختِلافاتِ في أُمور 

، فإن وقَـع التَّـصريح      لَم يقع التَّصريح بِخلافِهِ   ا  ، م معاملاتهم على اختلافِ أنواعِها   

 جبِهِ     بِخلافِهِ و حرصير إلى ما صالم ـرف         ؛ لِأنَّ بقاضٍ على ما جـرى بِـهِ الع ه ،

      كِتَ عرف إنَّما يكُون فيما سلطان العح فيهِ بِشيءٍ    فَسصري لَمو ؛نْه     حينئذٍ يكـون لِأنَّه 

المتعاقِدان بِما يخالِف العرف كانا ملزمين بِما اتَّفَقـا عليـه ولا   ، فإذا صرح   كالشَّرط

  )3(.اعتِبار لِلعرف فيما صرحا بِخلافِهِ 

العرْفُ إنَّما يعْتَبر عِنْد عدمِ التَّصْرِيحِ :        وهو ما عبر عنه السرخسي بِقاعدة

   )4(.بِخِلافِهِ

العـادة   :ة الكُبـرى  تَضمنت قيداً مِن قُيـود إعمـال القاعِـد              وهذِهِ القاعِدة قَد    

  . وهو عدم تصريح المكلَّف بِخلافِ العرفِ الجاري بين النَّاسِ )5(،محْكَّمة

   .أن يكون العرف عاماً في جميع ا لبلاد، لا خاصاً :خامساً

                                                 

، ، الشبكة العنكبوتية  المدخل للتعريف برسالة الإسلام   ، يوسف عبداالله،    القرضاوي  )1(

   /http://www.creativity.ps 170م، موقع الشيخ يوسف القرضاوي ، ص1995

  70الباحسين، العادة محكَّمة ، ص) 2(

_ سلامية ، مكتبـة الرشـيد       الحرج في الشريعة الإ   ، يعقوب بن عبدالوهاب ، رفع        الباحسين )3(

 352، صم 2001 ، 4، طالرياض

  4/227السرخسي، المبسوط، )4(

، الزرقـا، أحمـد،   ) 36( ، مجلة الأحكام العدلية ، المادة  89السيوطي، الأشباه والنظائر ص   ) 5(

 215شرح القواعد الفقهية ص
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     كـن العمل به  عموم العرف غير اطراده، لأن العرف قد يكون عامـاً، ولإن

لا يكون مستمراً في جميع الحوادث، فلا يكون مطرداً، وكـذلك العرف قد يكون 

خاصاً بطائفة أو مهنة أو أهل بلد خاص، وقد يكون غير مطرد بالمعنى المذكور، 

  )1(  .عام فالعام قد يكون غير مطرد، والمطرد قد يكون غـير

  

 :ية العرفالقواعد الفقهية التي تقوم عليها نظر 5.2.4

ا في ساسيأ ومنطلقاًنظرية رتكز عليه في بناء  يساساًأد الفقهية عِالقوا      تعتبر 

  :ومن هذه القواعد ما يلي. تدعيم النَّظرية

  

  :العادةُ محكَّمةٌ: قاعدة  1.5.2.4

وهذه القاعدة إحدى القواعد الخمسة الكُبرى التي ترجع جميع مسائِل الفقه       

وقد وردت في أغلب كتب القواعد الفقهية بهذه الصيغة، أو بما يدل على  )2(.إليها

  .وتعتبر هذه القاعدة أصل من الأصول التي بنيت عليها نظرية العرف. مضمونها

وها في تعاملاتهم أن عادات النَّاس الجارية بينهم والتي تعارف: ومعنى القاعِدة      

معتبرةٌ ومرجوع إليها _  أو بين طائِفة منهم طّرد سريانها بينهموشؤون حياتهم وا

  ؛ فيقضي بِها وتكون حاكمة على أقوال ذا لم يرِد عليها نص بِخلافِهافي أهلِها إ

  )3( .أصحابها وأفعالهم وسائِر تصرفاتهم 

  :تطبيق على القاعِدة

مات لخدمما استقر العرف المعاصر على جعله مِن حقوق الارتفاق وسائِل ا      

 والكهرباء، والماء، والغاز، والصرف الصحي، والتَّكييف ،العامة، كوسائِل الاتِّصال

  )4 (.المركزي

  

                                                 
 196 قوته، أثر العرف في التشريع الإسلامي ، ص)1(

  8_7السيوطي، الأشباه والنظائِر، ص) 2(

  1/40،  شرح مجلة الأحكام، درر الحكام في حيدر )3(
   9/18، 171قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي التّابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي رقم ) 4(
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  :الثَّابِتُ بِالعرْفِ ثابِت بالنَّص: قاعدة  2.5.2.4

 هذه ، تعتبرالعادة محكمة:  الفقهية الكبرى      وهذه القاعدة متفرعة من القاعدة

  .لعرفلأصول التي بنيت عليها نظرية االقاعدة أصل من ا

، وجرى عليه التعامل فيمـا      ا كان ثابتاً معهوداً بين النّاس     ن م إ: ومعنى القاعِدة       

م ، في عقودهم ومعـاملاتهم والتزامـاته       تعارفوا عليه، من أقوال وأفعال     بينهم، وما 

 ـ        وسائر تصرفاتهم فهو كالمصرح به     اء ، المنصوص عليه من حيـث اعتبـاره وبن

   )1(.الأحكام الاحكام الشرعية عليه

  :تطبيق على القاعِدة

؛ لِدلالة العرف والعادة بِأن اللحم يأكل اللحم لم يحنث إن أكل سمكاًا لّأإن حلف       

  )2 (.غير السمك 

       

، في اللُّغَةِ، ولا  لَه فيهِ، ولا ضابِطَا ورد بهِ الشَّرْع مطْلقاًكُلُّ م:  قاعدة3.5.2.4  

كَّمحرْفُيفيهِ الْع :  

      هذه القاعدة تمثل جانباُ مهماً من جوانب تحكيم العرف والعادة فـي الـشَّريعة              

  .صول التي بنيت عليها نظرية العرفوتعتبر هذه القاعدة أصل من الأ .الإسلامية 

د فيه حـداً، بـل      أن كل ما رتب الشارع عليه حكماً، ولم يح        : معنى القاعدة       و

، يره، ولم يكن له ضابط فـي اللغـة  أطلقه من غير تقدير أو قيد بصفة أو عدد أو غ   

؛ سواء أكان    النَّاس وعاداتهم الجارية بينهم    فإنَّه يرجع في ضبطه وتحديده إلى عرف      

  )3( .د النص به أو ثبت بالاستنباط منهذلك مما ور

  :تطبيق على القاعِدة

نوعها، ولا جنسها، اجِبة شرعاً، لكِن الشَّارِع الحكيم لم يبين صلة الرحم و       

، فما تعارف النَّاس عليه أنَّه ولا كيفيتها، ولا مقدارها، فالرجوع فيها إلى العرف

                                                 
  18 ابو سنة، العرف والعادة في رأي الفقهاء، ص)1(

المنثور في القواعِد  ه،794ت،ن محمد بن عبداالله بن بهادر ، أبو عبداالله بدر الدي الزركشي)2(

 3/130، م1985 ،2رة الاوقاف الكويتية ، ط، وزاالفقهية
 3/130 الزركشي، المنثور، )3(
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وذلك يختلف باختلاف ، طيعة فهو قطيعة، وما تعارفوا عليه أنَّه قصلة فهو صلة

صل بالتفقّد ، فهي قد تحابة مِن الشَّخصنة، وبحسب القرحوال والأزمِالأشخاص والأَ

    الأتصال، وبالتَّواصل بالرِّسالة أو بِوسائِلبالزِّيارة والإهداء، والإعانة بِالقول والفعل

  )1 (.، ونحو ذلكالحديثة

  

  : فِارعتَلى الم عولٌحم ملامِ الكَطلقُم: قاعدة  4.5.2.4

 ى أثر العـرف وعـادات النَّـاس فـي               هذه القاعدة من القواعد التي تبين مد       

وتعتبر هذه القاعدة أصل من الأصول التـي بنيـت          . معاملاتهم وتصرفاتهم القولية  

    .عليها نظرية العرف

أن من أطلق الكلام ولم يقيده بشيء من الوصف أو الشرط : معنى القاعدة      و

  )2(  .بين النّاسونحوهما فإنَّه يحمل شرعاً على معناه المتعارف والمعتاد 

  :تطبيق على القاعِدة

؛ لِأن اسم كان له الشَّجر والأرض والنَّخلإذا أقر لِآخر بِمزرعة أو بستان       

    )3 (.البستان أو المزرعة يجمع الكُل عادة ، ومطلق اللَّفظ ينصرف إلى المعتاد 

  

  :المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً: قاعدة  5.5.2.4

   .أصل من الأصول التي بنيت عليها نظرية العرفهذه القاعدة  تبروتع      

أن ما عرف بين الناس وجرى التعامل عليه من الأمور التي           : معنى القاعدة       و

ا العرف مـا لـم يوجـد        لا نص فيها ولا يوجد نص يعارضها أو يقيدها، يحكَّم فيه          

  )4 (.، أو شرط منصوص يخالف هذا العرفتصريح بخلافه
  

                                                 
ه، فيض القـدير، المكتبـة      1031ت،  ، زين الدين محمد عبدالرؤوفبن تاج العارفين        المناوي )1(

  6/448، ه 1356 ، 1مصر ، ط_ التجارية 

  6/126السرخسي، المبسوط ،  )2(

  18/67 السرخسي، المبسوط ، )3(

، دار الكتب ه، الأشباه والنظائر970ابن نجيم، زين الدين بن ابراهيم بن محمد، ت )4(

 99م، ص1999، 1بيروت، ط_العلمية



 
 

52

  :تطبيق على القاعِدة

ع بِـأن يبيـع     في أوقات التخفيضات الّتي يحدِدها الباعة على السِّلع يلزم البائِ               

؛ لِأن   يلزم المشتري بالسِّعر القديم    ، ولا يجوز في مدة التَّخفيض أن      بِالسِّعر المنخفض 

  )1 (.المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً 

  

6.5.2.4 عروفُالملتُّ ا بينروطِ كالمشْارِجم بينه :  

أصل من هذه القاعدة  وتعتبر )2(      عرف التجار هو أحد صور العرف الخاص،

   .صول التي بنيت عليها نظرية العرفالأ

ن ما كان شائِعاً ومعروفاً بين التُّجار في معـاملاتِهم يكـون            إ: ةلقاعدمعنى ا       و

 ،وإن لم ينص عليه أو ينطق بِـهِ       ند الإطلاق   كالمشروط بينهم والمنصوص عليه عِ    

  )3( . أقوالهم وتَصرفاتهم على أساسه، وتُفسرفيحكّم هذا العرف في عقودِهم

  :تطبيق على القاعِدة

      ار على يجوز للبنك في عرابحة إضافة المصاريف الّتي تعارف التُّجقود الم

  )4 (.ن والنقل إضافَتِها إلى الأثمان كمصاريف التخزي

  

  :نظرية الضرورة 3.4

ا البالغة في الحياة الإنسانية، فما من إنسان فـي هـذا               إن الضرورة لها أهميته      

 عن بعض القواعـد الواجـب       ، إلّا وقد تحيط به ظروف تدفعه إلى الخروج        الوجود

  . ومرجع ذلك إلى الطبيعة البشرية، ومدى الضعف الذي يحيط بها، احترامها

                                                 
 بحث قدمه للمجلس الاوروبي     ،"القواعد الحاكمة لفقه المعاملات     "  القرضاوي، يوسف، بحث     )1(

     12لإفتاء والبحوث في دورته التاسعة عشر ، صلِ

هو الذي يكون مخصوصاً ببلد أو مكان دون آخر، أو بين فئة من النـاس               : العرف الخاص ) 2(

  2/878الزرقا، المدخل الفقهي العام ، .دون أُخرى 

  10/565البورنو، موسوعة القواعد الفقهية، ) 3(

  1/214الندوي، القواعد والضوابط ، ) 4(
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 لم تغفـل    -لكونها تهتم بالواقع البشرى ومصالح الخلق     -والشريعة الإسلامية         

الضرورة باعتبارها ملازمة لهذا الواقع، فقد استثنيت حالات الضرورة فى كثير من            

حتّى إذا عرضت    ،تشريعاتها، حتى يبقى المكلف دائماً داخل الشريعة فى كل أعماله         

ا أو يشق تنفيذ الأمر واجتناب النَّهي، فإنَّه يفعل ما          له ضرورة أو حاجة يستحيل معه     

  .يتيسر له وقلبه مطمئن على أنَّه لم يخرج عن دائرة المشروعية

   

  :لاصطلاح لغةً وا فيالضرورة1.3.4 

   : الضرورة لغةً 1.1.3.4

 وهو الاحتياج ،اسم من الأضطراروهي ، خلاف النفع) ضر(ن أصل مادة إ      

 وهو : وأصله من الضرر)1(.بمعنى ألجأه إليه وليس منه بد: الشيء، واضطرهإلى 

الحالة التي : لحال، والضراءسوء ا:  والضررالفاقة والفقر،: والضر )2(.الضيق

   )3(.، وهي نقيض السراءتضر
  

    :  أما الضرورة اصطِلاحا2.1.3.4ً

  :نذكر منها، رورة تعاريف متقاربة عند الفقهاء       للض

فس أو  خوف الضرر أو الهلاك على الـنَّ      :" بقولهلضرورة  لف الجصاص   تعري

   )4(".بعض الأعضاء بترك الأكل

 أو ، بلوغه حداً إن لم يتناول الممنوع هلك       :الضرورة:" وعرفها السيوطي بقولِه  

                                                 
) ضرر(،  الفيروزآبادي، القاموس المحيط، مادة       484_4/483ابن منظور، لسان العرب ،      ) 1(

2/107   

  2/361، ) ضر(ابن فارس ، معجم مقاييس اللغة، مادة ) 2(

 12/384الزبيدي، تاج العروس ، ،  2/360،  ) ضرر(، المصباح المنير، مادة  الفيومي)3(

، نظرية الضرورة الشرعية، الزحيلي، وهبة بن مصطفى:  عن، نقلا1/150ًأحكام القرآن ، ) 4(

 66ص ،م1985، 4بيروت ، ط_ سة الرسالة مؤس
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  )1(". وهذا يبيح تناول الحرام ،قارب

، يترتب على على عصيانها خطر    هي ما   : الضرورة  :" الزرقا بقوله   وعرفها  

   )2(".كما في الإكراه الملجئ، وخشية الهلاك جوعاً

       ويؤخذ على هذه التعاريف أنَّها مقتصرة نحو بيان ضرورة الغذاء فقط، فهي            

تشمل المعنى الكامل للضرورة، على أنّها مبدأ أو نظرية يترتّـب عليهـا إباحـة               لا  

  )3(". المحظور أو ترك واجب 

هي أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر        :"  بقوله  الضرورة ف الزحيلي وعر

ض أو المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس أو بالعضو أو بالعر             

، أو ترك واجب،    ين أو يباح عندئذٍ ارتكاب الحرام     ، ويتع أو بالعقل أو بالمال وتوابعها    

  )4(". ب ضنِّه ضمن قيود الشَّرعأو تأخيره عن وقته دفعاً للضرر عنه في غال

هو _ في نظر الباحث _  للضرورة والتَّعريف الّذي يقرب من الحدِّ الصحيح      

ضرورة الغذاء والدواء، : الزحيلي؛ لِأنَّه جامع لكل أنواع الضرورة وهيتعريف 

فس والانتفاع بمال الغير، والقيام بالفعل تحت تأثير الرهبة والإكراه، والدفاع عن الن

  .والمال، وترك الواجبات الشَّرعية المفروضة 

  

  :التأصيل الشرعي لنظرية الضرورة الشرعية2.3.4 

     : يستدل لِنظرية الضرورة بِما يأتي       

يۡرِ ٱللَّهِۖ فَمَنِ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيتَۡةَ وَٱلدَّمَ وَلَحمَۡ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَ ﴿:ـقولهِ _ 1

  )5(.﴾ رَّحِيمٌللَّهَ غَفُور وَلَا عَاد فَلَآ إِثمَۡ عَلَيۡهِۚ إِنَّ ٱٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغ

 الكريمةن الآيةِلالة مِوجه الد :  

                                                 
، نظرية الضرورة الشرعية،    الزحيلي، وهبة : نقلاً عن :  ، نقلاً عن     61الأشباه والنظائر، ص  ) 1(

  66ص

 603المدخل الفقهي العام ، ص) 2(

 67الزحيلي، نظرية الضرورة ، ص) 3(

 68_67لزحيلي، نظرية الضرورة ص ا)4(

 173سورة البقرة ، آية ) 5(
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      فقد استُثني في هذهِ الآية ونحوها حالة الضرورة مِن التَّحريم، والاستثناء من 

  )1 (.التحريم إباحة

يعني _ شكوا إلى النبي  والزبير أن عبدالرحمن بن عوف عن أنس_ 2

   )2(. »، فرأيته عليهما في غزاةفأرخص لهما في الحرير« ، _القمل 
  :وجه الدلالة مِن الحديث النَّبوي الشَّريف

   إن هذا الحديث يدل دلالةً ظاهِرةً على جـوازِ لـبس الحريـر للرِّجـالِ عِنـد                 

   )3(.الَّضرورة

  

  :لشِّرعية من القواعد الفقهيةضوابط الضرورة ا3.3.4  

  مـا،   في حالةٍ  عتبرة شرعاً روط الم الشُّ: رعيةرورة الشَّ المراد بضوابط الض  و      

 ـ غ لأجلِسوة يغ تسمية هذه الحالة ضرورة شرعيسوى ي حتّ كـاب  ارتِرخص بِهـا التَّ

حظورالم  

  : على النَّحوِ الآتيطٍوابِ ض في أربعةِمعهامكن جروط ي الشُّوهذهِ      

ابِالضقيام الضرر الفادح وحصوله؛ يقينا أو غالباً: لط الأو .  

       وذلك بأن أنَّهِب على ظنِّف أو يغلِكلَّ يتيقن الم هلَ إن مرتكِ يسيلحقه حظور فَب الم

ض    سل والمـال  قل والنَّ فس والع الدين والنَّ : (مسةروريات الخَ رر فادح في إحدى الض (

وقوعِفلابد في تقديرِ ،هلاك والتلففسه للِ تتعرض نَكأن رر مِ الضالقطع والجزم ن 

                                                 
، 7/73، القرطبي، تفسير الجامع لأحكام القرآن       416_9/415الطبري، تفسير جامع البيان ،    ) 1(

 ، تفسير أنوار التنزيل وأسـرار التأويـل،        سعيد ناصر الدين عبداالله بن عمر      ، أبو البيضاوي

، ه1418 ،   1بيروت ، ط  _ أحياء التراث العربي     ، دار محمد عبدالرحمن المرعشلي  : تحقيق

2/180 

رقم الحـديث    باب الحرير في الحرب ،     _  كتاب الجهاد والسير     ، الجامع الصحيح البخاري،  ) 2(

 باب إباحة لبس الحريـر      _، كتاب اللباس والزينة     ، ومسلم ، صحيح مسلم    7/151 ،   5839

    3/1646   ،2076 رقم الحديثللرجل إذا كان به حكة أو نحوها ، 

  5/104 ابن بطال ، شرح صحيح البخاري  )3(
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 ولا يلتفت في ذلك إلـى الـوهم والظـن           . الغالب  حصول الظنِّ  ذلك أو على الأقلِّ   بِ

   )1(البعيد

   :ومن القواعد المقررة لهذا المعنى

   .طؤهلا عبرة بالظن البين خ: قاعِدة: أولاً

     والظن مرتبة من مراتب الإدراك الأربع، والثلاثة الباقية هي اليقـين والـشك             

والوهم؛ فإذا حصل الجزم بوقوع شيء أو عدم وقوعه كان ذلك يقيناً، ويقابله الشك،              

وهو التردد مستوي الطرفين بين الوقوع وعدمه، وإدراك الطرف الـراجح يـسمى             

   )2( .ظناً

إذا بني فعل من حكم أو استحقاق على ظن ثم تبين خطأ ذلك  :       معنى القاعدة 

  )3 (.الظن فيجب عدم اعتبار ذلك الفعل وإلغاؤه

    :تطبيق على القاعدة

 على إفتاء المفتي له بالوقوع ثم تبين عدمه لم يقع  بالطلاق بناءً شخصأقر       لو 

  )4( .ديانة

   .الرخص لا تناط بالشك :قاعِدة: ثانياً

ذي هو عدم ن الرخص ترتبط بِأسباب هي الّتي جوزت العدول عن الأصل الّ     إ

احة ، ويشترط في هذِهِ الأسباب حتّى يترتَّب عليها أثر مِن إبالتَّرخيص إلى إباحته

، إذا ما وقع توهمة أو مشكوكاً في وجودِها، فلا تكون مالرخصة أن تكون متَيقنَة

لِ مِن عدم ـد السبب المبيح لها وجب البقاء على الأصم في وجوـشك أو وه

                                                 
 مجلـة البحـوث الفقهيـة       ،"حقيقة الضرورة الشرعية    " الجيزاني، محمد بن حسين، بحث      ) 1(

  14ه ، ص1427، ) 70(المعاصرة، العدد 

  187الجرجاني ، التعريفات، ص) 2(

_ ية، مؤسسة الرسـالة      الكل  في إيضاح قواعد الفقه    الوجيزالبورنو، محمد صدقي بن أحمد ،      )3(

 1/210 ، م1996، 4بيروت، ط

 134ص، الأشباه والنظائر ابن نجيم )4(
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المشقَّة تجلب "وهذه القاعدة تُعد قيداً مِن قيود القاعدة الكبرى  )1(.استِباحة الرخصة

  )2(".التيسير

  :تطبيق على القاعدة 

ب الفعل ، فلا يجوز له ارتِكاه سيكره على فعلِ محرم غداً      إذا ظن المكلَّف أنَّ

  )3 (.المحرم بِهذا الظن قبلَ حصول الإكراه 

  : الوسائل المباحة في إزالة الضررتعذر: الضابط الثاني

ع الضرر؛ بحيث تتعذر كافة ـوذلك بأن يتعين ارتكاب المحظور وسيلة لدف      

 باحة امتنع مرر بوسيلةٍف إزالة الضفمتى أمكن المكلَّ. ةـالوسائل المباحة الممكن

فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا  ﴿: ـموم قوله راط عليل على هذا الاشتِوالد) كاب المحظورعليه ارتِ

   )4 (﴾ٱسۡتَطَعۡتُمۡ 

تطرأ على الإنسان حالة مـن       حالة   هاأنبوقد سبق في تعريف الضرورة شرعا           

الخطر أو المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس أو بالعـضو أو               

، ويتعين أو يباح عندئذٍ ارتكاب الحـرام ، أو          رض أو بالعقل أو بالمال وتوابعها     بالع

ترك واجب، أو تأخيره عن وقته دفعاً للضرر عنه في غالب ضـنِّه ضـمن قيـود                 

  .الشَّرع

 :ة المقررة لهذا المعنىن القواعد الفقهيومِ

  .الميسور لا يسقط بالمعسور :قاعِدة: أولاً

عد الفقه الإسلامي الكلية الكبرى التي تتعلَّق بأعظم مقصد         وهي من أعظم قوا         

التكليف بما يطَاق، وفعل الميـسور عنـد        : (من مقاصد الشريعة الإسلامية ألا وهو     

؛ وهذا يتَّفق مع مبدأ التيسير ورفع الحرج، وإزالة كلِّ ما يؤدِّي            )العجز وعدم القدرة  

ن المكلـف حـال العجـز عـن         وبيان المطلوب م  ، إلى الضيق والمشقة عن العباد    

                                                 
 5/397 البورنو، موسوعة القواعد الفقهية )1(

 ) 17(، مجلة الأحكام العدلية، المادة 75 ابن النجيم، الأشباه والنظائر ،ص)2(

، 1بيروت، ط_ ، مؤسسة الرسالة ةموسوعة القواعد الفقهي ،محمد صدقي بن أحمدالبورنو،  )3(

 7/410 ،م2003
 .16  ، آية رقمسورة التغابن )4(
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الواجبات، إضافة إلى تعلقها بمسألة الرخَص الشرعية، وقواعد الفقه الكلية والفرعية           

الأخرى؛ وكلُّ هذا يدلُّ على أهميتها ومكانتها في الفقه الإسلامي، وارتباطها الوثيق            

  بحياة 

  )1( .الناس وأحوالهم وعباداتهم لربهم

قـدر  ط الإتيان بالأمور المستطاعة التـي ي      سقِ ي أن قيام المشقة لا   : وهذا يعني  

  )2 (﴾لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ ﴿: ـ على ذلك قوله وقد دلَّ. عليها 

ف فعله وهو يسير عليه لا كلَّذي يستطيع المإن الأمر الّ :معنى هذه القاعدة      و

فِما شقَّط بِسقُي 3(.سرعله عليه أو ع(  

   :بيق على القاعدة تط 

  )4 (.القادر على بعض السترة يستر به القدر الممكن جزماً     

  . إذا ضاق الأمر اتسع:قاعِدة : ثانياً

   )5(.المشقة تجلب التيسير:      وهذه القاعدة مندرجة تحت قاعدة 

إنَّه إذا طرأت مشقة وتضايق النّاس أو المرء من حكم شرعي :       ومعنى القاعدة

، وخفف عليهم بأخذ الأيسر ية، جاز لهم الترخيص في الأحكامالأحوال العادفي 

  )6(.والأيسر ما دام هناك حرج وضيق 

   :تطبيق على القاعدة

 :  الإمام الشافعي أواني الخزف المعمولة بالسرجين أيجوز الوضوء منها؟ فقال     

  )7 (.إذا ضاق الأمر اتسع

                                                 
الميسور لا يسقط بالمعسور، مجلة الأصـول       :الغامدي، ناصر بن محمد بن مشري ، قاعدة         ) 1(

 .م 2009، ) 2(والنوازل ، السنة الاولى ، العدد 

    188  ، آية رقم سورة البقرة )2(

  396البونو، الوجيز  ص) 3(

  159،صالأشباه والنظائرالسيوطي،  )4(

 ) 17(، مجلة الأحكام، المادة 76 السيوطي، الأشباه والنظائر  ص)5(

 1/36، ) 18( حيدر ، درر الحكام شرح مجلة الأحكام ، مادة )6(

 222 ، الزحيلي، نظرية الضرورة الشرعية ص1/120الزركشي، المنثور ) 7(



 
 

59

   .كاندر الإمْدفع قَرر يالض :قاعِدة : ثالِثاً

قـدر  ا فبِ ها، وإلَّ ة فبِ ليالكُ بِ فعهأمكن د فإذا   إذا وقع الضرر فإنه يدفع ما أمكن،             

  )1 (الاستطاعة؛ لأن االلهَ لم يكلِّف نفسًا إلا بما في وسعها
   :تطبيق على القاعدة 

ينـدفع        لو دخل عليك سارق مثلاً فادفعه عنك بِقدر إمكانِك فإذا كـان ممـن               

  )2( .بِالعصا فلا تدفعه بِالسيف 

تُأنْ: الثط الثَّابِالض ر هذهِقدرورة، وهي ارتِ الضهاقدرِحظور بِكاب الم:  

إن الشيء الذي يجوز بناءً على الضرورة، يجوز مباشرته بالقـدر الـلازم                    

)3( .لإزالة تلك الضرورة، ولا يجوز استباحته أكثر ممـا تـزول بـه الـضرورة              
 

   :رطانويدخل تحت هذا الضابط شِ     

  .نه مِمكنٍ م قدرٍر في ارتكاب المحظور على أقلِّقتصِ يأن: لرط الأوالشَّ

       والم  راد بذلك أن  دفع  اللازم لِ المحظور على القدرِضطر في ارتكابِ   يكتفي الم

الض  رر عنه، دون يسترسِ  أن   ما أبـيح    :المعنى قاعدة  على هذا    وقد دلَّ . عل أو يتوس 

  )4(.للضرورة يقدر بقدرها

، يجوز لذي يجوز بناءً على الضرورةأن الشيء ا:        ويقصد بهذه القاعدة

، ولا يجوز استباحة أكثر مما تزول ة فقطاجراؤه بالقدر الكافي لإزالة تلك الضرور

ى أصلِهِ وهو محرم إلبه الضرورة؛ فإذا زالَ الخطر واندفع الهلاك أو المشقَّة عاد ال

 ؛ وذَلِك لِأن ارتِكاب المحرم لِلضرورة هو رخصة شرعها االله عدم جواز ارتِكابه
؛ لِأن المكلَّف إذا جاوز بِها لا تتعدى محلها وتتجاوز موضعها، فَيجب أن لِلمضطرِّين

وضِعها فهو مغيرِ ضرورةم 5(.، فيكون آثِماًرتَكِب لِلحرام مِن(  

                                                 
   153 ، صدالفقهية، أحمد ، شرح القواع الزرقا)1(

 1/41 حيدر، درر الحكام شرح مجلة الاحكام )2(

، دار الكتـب     ، الأشـباه والنظـائر     ه970تبراهيم بن محمـد،     ، زين الدين بن ا     ابن نجيم  )3(

 86، صم 1999 ، 1بيروت ، ط_العلمية

   34ص ) 22(، المادة شرح مجلة الأحكام حيدر، درر الحكام )4(

 1/38، ) 22(، مادة  مجلة الأحكامشرح حيدر، درر الحكام )5(
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  .الضرورات تُبيح المحظورات:       وهذه القاعدة هي قَيد لقاعدة 

  :ى القاعدةتطبيق عل

جل      إذا اضطريلمسها لضرورة ت المرأة أن تتداوى عِند الر أن فيجوز له ،

؛ لِأن دنها إلّا ما تقتضيه ضرورة المرض، لكن بِشرط أن لا يلمس مِن بالفحص

 إلى عورة المريض لضرورة ، ويجوز للطبيب أيضاً أن ينظرقدرِهاالضرورة تُقدر بِ

  )1 (. أن لا يتجاوز موضع المرض مِنها، علىالعِلاج

  ذر الع بقاءِزمنِحظور بِ المكابِد الإذن في ارتِتقي يأنْ: الشرط الثاني

       ذا الشَّ بِهرادوالمرط بيان أنرورةِ العمل بالضوجودِط بِرتبِ مالع هو قيام ذر، و

الضرر وبقـاؤه، فالضن الأصلِرورة بدل عفٌلَر وخَتعذِّ المفإذا زالَ له ،ذر  الع

الأصلِكن العمل بِأمولا ي ،والبدل؛ إذْالخلفِ العمل بِوز حينئذٍج لا ي جوز الجمع بين 

الب2(. نهبدل مِدل والم(   

  )3( .ـهِوالِز بِطلَ برٍذْع لِازما ج: وقد دل على هذا الشرط قاعدة    

أن التسهيلات الشَّرعية الّتي أباحها أو أجازها الشَّرع لِلمكلَّف :       ومعنى القاعدة

؛ لِأن هذا الجواز فع في مواطِن السعة والإختيارفي مواطِن الضيق والاضطِرار تُر

  )4 (. زالَ العذر وجب العمل بِالأصلكان لِعذر فإذا

  :تطبيق على القاعدة

      الأمي ومن أسلم مِن غير العرب مِمن لا يستطيع قراءة الفاتحة بِالعربية ومن 

؛ لِأن ما فإن تعلموا القراءة سقطَ العذر، اءة حتَّى يتعلّموافي معناهما تَسقط عنهم القر

  )5 (.جاز لِعذر بطُلَ بِزوالِه 
  

                                                 
  248الزحيلي، نظرية الضرورة الشرعية ، ص) 1(

 17حقيقة الضرورة الشرعية  ، ص: الجيزاني، بحث) 2(

  3/29، مجلة الأحكام شرح  درر الحكام ، حيدر)3(

 1/39، ) 23(، مادة  مجلة الأحكام شرح  درر الحكام ،حيدر)4(

  255شرعية ، ص الزحيلي، نظرية الضرورة ال)5(
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ابِالضلَّأ: عابِط الرتَا يكابِتِب على ارْتَّرلِأجْحظور لِ المتِرورة ارْ الضحظورٍكاب م 

   .هثلَ مِ أوْنهـم مِظَآخر أعْ

 إنسان لارتكاب محظور بسبب ضرر أصابه، فلا يكون ذلك طُّرضإذا ا       

   .  بارتكاب محظور مثله، ولا أكثر منه 

        طابِووجه هذا الض :أن ضررٍن لا يزال بِ   زالته، لكِ ب إ جِرر تَ  الض ل لـه،   ماثِ م

 )1 ( .نهنى مِ أدضررٍزال بِما ينه، وإنَّ أكبر مِولا بضررٍ

د، والغرض  المفاسِن قبيل جلبِ مِك ذلِ؛ كاننه أعظم مِضررٍرر بِ الضزيلَإن أُ     ف

  )2 (. لا بزيادتهررِإزالة الضسد بِفاِالم رءما هو دإنَّ

  :اعدةتطبيق على الق

ن ما فيهما مِالإكراه؛ لِلو أكره على القتل أو الزنا فلا يباح واحد منهما بِ      

كره أو تزيد عليها، وما لو دفن بلا تكفين فلا هجة المفظ مقابل حِـتي تُالمفسـدة الّ

ينبش؛ فإنمفسدة ه أشد مِ رمتهتك حالّ تكفينهِدمِن ع رابِالتُّتر بِ السِّذي قام3 (.هقام م(  

  
 فقهية مقررة لضابط ألّا يترتّب علـى ارتكـاب المحظـور لأجـل               قواعد 4.3.4

  :الضرورة ارتكاب محظور آخر أعظم منه أو مثله

  . الضـرر لا يـزال بمثله: قاعِدة : أولاً

الضرر لايزال بالضرر، فلا نعـالج الخطـأ        : ردت هذه القاعدة أيضاً بلفظ          و

 وهذه القاعدة تمثل القسم الآخر للقاعـدة وهـو لا         . بالسيئةبالخطأ، ولا نقابل السيئة     

  .، فنقول الضرر يزال، ولكن بشرط أن لايكون بالضرروهي أيضاً كالقيدضرار، 

  )4(.الضرر يزال:وهذِهِ القاعدة مقيدة لِقاعدة 

  

  
                                                 

 18حقيقة الضرورة الشرعية  ، ص: الجيزاني، بحث ) 1(

 1/41، الأشباه والنظائِر  السيوطي)2(

 84صالأشباه والنظائر السيوطي،  )3(

 83صالأشباه والنظائر  السيوطي، )4(
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  :تطبيق على القاعدة

 لِأن الضرر لا ؛غرق عن أرضهِ بِإغراق أرض غيرهِ     ليس لِلإنسان أن يدفع ال

   )1 (.يزال بِمثلِهِ 

  . يتَحملُ الضرر الخاصِ لِدفعِ الضرر العام: قاعدة : ثانياً

بل كان لا بد من وقوع واحد ، ولم يمكن دفعها جميعا، ن      إذا تعارض ضررا

، والآخر متعلِّقاً بِجماعة النَّاس أو هما خاصاً بِفرد أو جماعة قليلة، وكان أحدمنهما

كاب ، بِارتد وهو الضرر العامكان الواجب دفع الضرر الأش_ طائِفة كبيرة منهم 

، باً لِأخف الضررين بِدفع أعظمهما؛ ارتِكاالضرر الأخف وهو الضرر الخاص

     )2( .وتفويتاً لِأعظم الشَّرين بِالتزام أدناهما

  :تطبيق على القاعدة 

منع اتِخاذ حانوت لِلطَّبخ أو الحِدادة مثلاً في سوقٍ لِبيعِ الملابـس والأقمـشة                    

  )3 (.ونحوها 

   .عظـمهما أَدفعِرين لِـرـف الضب أخَكَرتَي: قاعِدة: ثالِثاً

ن مِـن دون    ، واضطُّر الإنسان لِارتِكاب أحد الفِعلـي          إذا دار الأمر بين ضرين      

، لَزِمه أن يختـار أخَفَّهمـا       ختلافِهما في الضررِ والمفسدة   ، مع ا  ليهتَعيين أحدِهما ع  

       )4(.، وأهونهما شراً في سبيلِ دفعِ ما هو فوقَه وأقلَّهما مفسدةضرراً

  :تطبيق على القاعدة

فتى كما أ_      يجوز نقل أعضاء مِن الإنسان الميت إلى الحي بِضوابِطِه وقيودِهِ 

ةبِذَلِكفسدتين لِدفع أَشْدِّهِما  المجامِع الفقهي5 (.؛ بِناءاً على ارتِكاب أهون الم(  

  

                                                 
، التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بِالقانون الوضع، دار )م1954ت(، عبد القادر عودة )1(

 2/131 ، ت. ط ، د .بيروت ، د _ تاب العربي الك

 ) .36( حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأَحكام العدلية، مادة رقم )2(

  197الزرقا ، شرح القواعِد الفقهية ، ص) 3(

   1/229 ، موسوعة القواعد الفقهية البورنو) 4(

 1/4، ) 16( قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة ، رقم )5(
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   .حصـالِ الملـبِم على جقـدـد مفاسِرء المد: قاعِدة: رابِعاً

 في الوقت نفسِهِ مصالِح ، وتضمنء إِذا ترتَّب عليه مفسدة ممنوعةن الشيإ      

  )1(. والاهمية على جانِبِ المصلحةدة يرجح في الاعتِبارِ، فإن جانِب المفَسمشروعة

  :تطبيق على القاعدة 

، وهو إعادة البيت إلى قواعِد  قَد امتنع عن فِعل المصلحةص      إن الرسول 

،  وهي نُفور العرب وغِلظة قلوبهم،إلى المفسدة الّتي تَحتَّف بِها  إلتفاتاً مِنه ؛إبراهيم

  )2( .يم لِدرء المفسدة على جلب المصلحة وفي هذا تقد

  .الاضْطِرار لا يبْطِلُ حقَّ الْغَيْر : قاعدة : خامِساً

 لأن  ؛الـضرورات تبـيح المحظـورات     : قيـدا لقاعـدة          وهذه القاعدة تعتبر  

 يير الحكم مـن الحرمـة إلـى         كان في بعض المواضع يقتضي تغ      الاضطرار وإن

، إلّا أنَّه    فعله مع بقاء حرمته ككلمة الكفر      ي الترخيص في  ، وفي بعضها يقتض   الإباحة

على كلِّ حال لا يبطل حق الآخرين، وإلّا كان من قبيل إزالة الضرر بالضرر وهو               

  )3 (.غير جائز

  :تطبيق على القاعدة

، ، بِغيرِ إذنِ ولي الأمر     لو هدم دار جاره وقت الحرق لِمنع سريان الحريق

   )4 (. فإنَّه يجوز له ذَلِك ويضمن قيمتها وبِغيرِ إذن صاحِبها

  

  :نطاق نظرية الضرورة 5.3.4  

ن الـدي : لمحافظة على الكُليات الخمس وهـي     الإسلامية ا لقد استهدفت الشريعة         

 إلّا أن وسيلة المحافظة على هذه الامور تندرج فـي           ،والنَّفس والنسل والعقل والمال   

                                                 
 1/105ي، الأشباه والنظائر ،  السبك)1(

 9/89النووي ، شرح النووي على صحيح مسلم ،  ) 2(

 214 ،صفي إيضاح قواعد الفقه الكلية البورنو، الوجيز) 3(

  451 الزرقا، شرح القواعد الفقهية ، ص)4(
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الضروريات والحاجيات  : ها وخطورتها، وهذه المراتب هي    مراتب ثلاثة حسب أهميت   

       )1(: والتحسينيات، وتكون المصلحة التي اعتبرها المشرع وفقاً لِذلك ثلاثة أقسام

  .الضروريات :أولاً 

، بحيث إذا فقدت، اختلت ياة الناس الدينية والدنيوية      وهي التي يتوقف عليها ح

وقد روعيت هذه الضروريات في الإسلام  ، العقاب في الآخرة الدنيا، وحلَّالحياة في

  )2( :من ناحيتين

  .تحقيقها وإيجادها : الأولى

   . المحافظة على بقائها: الثانية

، والمحافظة عليه بمجاهدة مـن       بالاتيان بأركان الإسلام الخمسة          فتحقيق الدين 

. منه أو الذي يـبطن العـداء لـه        يريد إبطاله، وبمعاقبة المرتد أو المجاهر بالتحلل        

؛ النفس بفرض العقوبة على القاتل، وهو القصاص أو الاعـدام          والمحافظة على بقاء  

ويحافظ على العقل بإباحة كل ما يكفل سلامته، وتحريم         . وذلك لأن حق الحياة مقدس    

لمحافظـة علـى    لكل ما يؤذي أو يضعف قوته كشرب الخمر وتناول المخدرات، و          

 لِأن سلامة النسل يجعل المجتمـع       ؛عقاب الزنا، وعقاب القذف بالفاحشة    النسل قرر   

  لمحافظة على المال وضعت عقوبة قطع اليد من المفصل بشروط، لو. قوياً

             )3(. لِأن المال أساس الحياة؛وحرم الغش والاغتصاب والربا وأوجب ضمان المتلفات

  :الحاجيات: ثانياً

هم، بحيـث إذا    اج إليها النَّاس إليها لرفع الحرج ودفع المشقّة عن        وهي التي يحت        

ولوحظ أن جميع أقسام التـشريع      . ، وقع النَّاس في ضيق دون أن تختل الحياة        فقدت

: ففي العبادات شرعت الـرخص المخففـة      الإسلامي يبدو فيها مظهر رفع الحرج،       

ض ي فـي رمـضان للمـر      كالنطق بكلمة الكفر عند الإكراه الشديد، وإباحة الفطـر        

 قامـة السفر، والمسح على الخفين حـال الا      والمسافر، وقصر الصلاة الرباعية في      

ي وف. أبيح الصيد والتمتع بلذيذ الطعام    وفيما يتعلَّق بالنَّفس أو عادات النَّاس       . والسفر
                                                 

 52الزحيلي، وهبة، نظرية الضرورة ، ص:  ، نقلاً عن 2/8الشاطبي، الموافقات ، ) 1(

 52،  وهبة، نظرية الضرورة ، ص الزحيلي)2(

 53_52الزحيلي، وهبة، نظرية الضرورة ، ص)3(
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ة المال   وفيما يتعلَّق بالمال أو المعاملات طلب تنمي       .العقوبات تدرأ الحدود بالشبهات   

 في عقد الزواج بعض   فيما يتعلَّق بحفظ النَّسب اشترط    و. وتثميره وحفظه من الضياع   

الشروط كتوفر شاهدين عدلين، وتقديم المهر، ليصان المجتمع من الزنـا، وأجيـز             

  )1(.الطلاق حالة الضرورة 

  :التحسينيات: ثالثاً

د بها ألأخـذ     أو التي يقص   هي الأمور التي تقتضيها المروءة ومكارم الأخلاق            

: ففـي العبـادات   . ل العبادات والمعاملات والعقوبات   ونطاقها يشم . بمحاسن العادات 

شرع للصلاة مبدأ التطهر أو المحافظة على النظافة، وستر العورة، وأخذ الزينـة،             

طلب الامتناع عـن بيـع النجاسـات        : وفي المعاملات . ومحاسن الهيئات والطيب  

مة أو الخاصة، وجعل النَّاس شركاء في الأمـور         والمسقذرات الضارة بالصحة العا   

وفي العـادات المتعلَّقـة      .ء والكلأ والنَّار والملح وغيرها    الضرورية للجماعة كالما  

وضعت آداب للأكل والـشرب، وحرمـت المـأكولات النجـسة           : بالشئون الدينية 

: في العقوبات و.الخ..والمشارب المستخبثة، والاسراف والتقتير فيما يتناوله الإنسان،        

منع التمثيل بالقتلى قصاصاً بين المسلمين أو في الحروب بين الأعداء، وحرم قتـل              

حـددت  : وفـي الأسـرة    .النساء والصبيان والرهبان غير المقاتلين في جهاد العدو       

    )2( .اوضاع الكفاءة في اختيار الزوجين وآداب المعاشرة بينهما 

  
  :ض بنظرية الضرورةقهية التي تنهالقواعد الف 6.3.4

      بذل العلماء جهداً في تتبع الوقائع الَّتي يمكن إدراجها تحت أبوب الضرورات            

والحاجات والمشقات، ووضعوا لها قواعد وضوابط، فأدت إلى استخراج مـا فـي             

 ومـن هـذه     .الشرع من خصوبة ومرونة لمعالجة قضايا النَّاس ومتطلبات العصر        

   :القواعد ما يلي

  
  

                                                 
 54_53 الزحيلي، نظرية الضرورة، ص)1(

 55_54الزحيلي، نظرية الضرورة، ص)2(
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  :المشقة تجلب التيسير: قاعدة 1.6.3.4 

وهذه القاعدة إحدى القواعد الخمس الكبـرى التـي ترجـع جميـع مـسائل                     

 وإن مستند هذه القاعدة هو الآيات والأحاديث التي تـدل علـى مبـدأ               )1(.الفقهإليها

مُ ٱلۡيُ         ﴿: ـ ، منها قوله   في التسامح والعدالة ورفع الحرج     الشريعة هُ بِكُ دُ ٱللَّ ا   يُرِي سۡرَ وَلَ

وهذه القاعدة هي من الأسس الرئيسة التي بنيت عليهـا نظريـة     )2(.﴾ آُمُ ٱلۡعُسۡرَ يُرِيدُ ِ 

  .الضرورة 
  
  

  :المشقة لغةً 6.3.4 .1.1 

الشين والقاف أصل واحد صحيح يدل علـى انـصداع فـي            :"يقول ابن فارس       

 من شـدته يـشق      ، ويقال أصاب فلانا شق ومشقة، وذلك الأمر الشديد كأنه         "الشيء

 وشـق الأمـر     )3(. الجهد والعناء والشدة   ومعنى المشقة في أصل اللغة     .الإنسان شقا 

 ويقـال انـشقت عـصا       ، انصدع :انشقو،صعب على فلان أوقعه في المشقة     : شقاً

. الجماعة تفرقوا
)4(  

  

  :المشقة اصطلاحاً 2.1.6.3.4 

 المعنى اللغوي، فهو يين للمشقة عن هذالا يخرج استعمال الفقهاء والأصول      

   )5(".العسر والعناء الخارجان عن حد العادة في الاحتمال :" عندهم

  

  :التيسير لغةً 3.1.6.3.4 

 ـ : ن والراء ـالياء والسي  :"رسول ابن فا  ـ      يق  ـ ـأصلان ي ا علـى   ـدل أحدهم

ضـد  : رـاليـس و. "ر على عضو مـن الأعـضاء      ـه، والآخ ـانفتاح شيء وخفت  
                                                 

  8_7السيوطي، الأشباه والنظائِر، ص) 1(

 185سورة البقرة ، آية رقم ) 2(

 171_3/170معجم مقاييس اللغة ، ابن فارس، )3(

  1/489زيات وآخرون ، المعجم الوسيط ، ال) 4(

، دار النفائِس للطباعة معجم لغة الفقهاء، وحامد صادق قنيبي،  قلعجي، محمد الرواس)5(

 431م ، ص1988، 2، طوالنشر
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اللين : يسرالو . الغنى والثروة  :واليسار بالفتح  )2(.اللعب بالقداح : روالميس )1(.العسر

      )3(.والانقياد والسهولة

  

  :التيسير اصطلاحا4.1.6.3.4ً 

 ف  ،المعنى اللغويعن  لا يخرج استعمال الفقهاء والأصوليين للتيسير      إنوعر

رة معتدلة كما جاءت في تطبيق الأحكام الشرعية بصوهو :" الصغير التيسير بقوله

)4(."، ولا تميع يحلِّل الحرام، من غير تشدد يحرِّم الحلالصكتاب االله وسنة نبيه 
 

 وتعني أن المشقة الداخلة على المكلّف لسببٍ من الأسباب من نحوِ مرضٍ أو       

باً ، توجب له بحكم الشرع تخفيفاً وتصير سب أو أكراهٍ أو أي عذر من الأعذارسفرٍ

و أن تجري ، وحرصاً منه على عدم أعانته أه؛ مراعاة من الشرع لِحالهللتسهيل علي

 بنيت عليهما ، وهذا الامر يعكس اليسر والسماحة التيأموره على غير استقامة

، وهذا التخفيف والتيسير هو ما اصطلح العلماء على تسميته الشريعة في أحكامها

   )5(.بالرخص

  :تطبيق على القاعدة

يجوز دخول الخلاء بِالعملات الّتي كُتِب عليها بعض آيات القرآن الكريم أو       

  )6 (. ، انطلاقاً مِن التخفيف بِعموم البلوى ومشقَّة تَحاشي هذا الأمر االله ذكر 
                                                 

 6/155معجم مقاييس اللغة ، ابن فارس، )1(

 1/500الفيروزآبادي ، القاموس المحيط ، ) 2(

 14/465، تاج العروس  الزبيدي)3(

 نـشر فـي تـاريخ       "اليسر والسماحة في الإسلام     " ، بحث   فالح بن محمد بن فالح     ،الصغير )4(

 / com.assakina.www://http.  ، موقع السكينة 17/4/2010
اسم لما أباحـه الـشارع عنـد        :  هي اليسر والسهولة، وفي الاصطلاح     :الرخصة في اللغة   )5(

    .مالضرورة تخفيفاً عن المكلين ورفعاً للحرج عنه

 .50م ،  ص1996 ، ط.، د، مؤسسة الرسالةزيدان عبد الكريم، الوجيز في أصول الفقه
 ، مؤسسة الشيخ محمد بـن صـالح العثيمـين        5/28 ، فتاوى نور على الدرب      ابن عثيمين ) 6(

، تـم   ) 26844( ، فتاوى الشَّبكة الإسلامية ، فتوى رقم         ه1434،  1السعودية، ط _ الخيرية  

   net.islamweb.www://http.م 2009 في نسخه من الانترنت
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   :الضرر يزال: قاعدة  2.6.3.4
، ةي الشرع القواعد التي تبنى عليها نظرية الضرورة       وهذه القاعدة من أهم 

والمتتبع للفقه الإسلامي يدرك أن كل ما انتهى إليه هذا الفقه من أحكام في مختلف 

قرر ، فدفع الإضرار م هذا الأصل الكُلي وهو نفي الضررجوانب الحياة يرجع إلى

؛ لأن صيانة الإنسان عن إنزال الضرر بهِ وإيلامه تشريعي يصدر عنه هذا الفقه

  )1 (.م أصل ثابت في الإسلام بأي وجه من وجوه الإيلا

  :تطبيق على القاعدة

، وذلِك أن التَّـداوي يزيـل   ج يمكن بناؤه على هذِهِ القاعدةجواز التَّداوي والعِلا      

ضرر المرض وما ينشأ عنه مِن الأذى والألم والعجـز عـن القيـام بِالواجِبـات                

، وقد يكون بِالجِّراحـة  ل أدوية معينةتناو، وهذا العِلاج قد يكون بِ     الشَّرعيةوالتَّكاليف  

   )2 (.الطَّبية

    

   :الضرورات تبيح المحظورات: قاعِدة  3.6.3.4

ت ، فحالاالأشياء المباحة وقت الضرورةن الأشياء الممنوعة شرعاً تُعامل ك      إ

، فكُل ممنوع في الاضطرار تُجيز ارتكاب المحظور، أي المنهي شرعاً عن فعله

  )3 (.يستباح فعله عند الضرورة إليهالشرع 

 .المشقة تجلب التيسير: وقاعدة ،ن هذه القاعدة منبثقة من أصل رفع الحرج     إ

    )4 (.رعيةوأنها من القواعد المشتركة بين كل من الفقه  وأصوله، والمقاصد الشَّ

   .     وتعتبر هذه القاعدة من الأصول التي بنيت عليها نظرية الضرورة  

  :تطبيق على القاعدة

، جوعاً أو عطشاً أو غَصصاً في مكانٍ ما_ أو أذىً محققاً _ من خشي الهلاك       

 أو مال شخص آخر غير مضطر ،ولم يجد سوى الميتة، أو الخنزير، أو الخمر

                                                 
   1/5ه، 1418الخبر،  _ ، أحمد، الضرر في الفقه الإسلامي، دار ابن عفانموافي) 1(

 114ه ،ص1428الفوزان، محمد صالح، الجرراحة التجميلية، دار التدمرية، ) 2(

  226الزحيلي، نظرية الضرورة الشرعية، ص) 3(

  234، ص قواعد الفقه الكلية في إيضاحالبورنو، الوجيز ) 4(



 
 

69

أن يتناول مِنه لِدفع الهلاك على أن يضمن قيمة _ بل وجب عليه _ ، جاز لَه مِثله

        )1 (.ال الغير م

  

  :ةًاص خَوْ أَتْانَةً كَ عام :ةِورر الضةَلَزِنْ ملُزنَ تَةُاجالح :قاعدة  6.3.4 .4

ناس، أو خاصة بشخص، نزلـت هـذه    إذا كانت الحاجة عامة لمجموعة من الَّ            

سع الحاجة منزلة الضرورة في جواز الترخيص لأجلها، لكن الحاجة مبنية على التو           

؛ لأن مبنى الضرورة على لزوم       والتسهيل فيما يسع العبد تركه، بخلاف الضرورة      

  )2 (.عمل ما لا بد منه للتخلص من عهدة تلزم العبد ولا يسعه الترك

  :تطبيق على القاعدة

، فإن القياس يمنعه على أن له في كُلِّ مائةٍ كذاتجويز استئجار السِّمسار      

والحاجة تنزل منزلة  )3(ثل ولكن جوزوه لِحاجة النَّاس إليه،ويوجب له أجر الم

  .الضرورة عامو كانت أو خاصة 

قاعدة        إن الحنَ تَةُاجلُزةَلَزِنْ مالض ربنيت التي الأصول  منأصل هي ةِور 

  . عليه أحكام حالات الضرورة على اختلاف صورها 

   

  :ةارئِروف الطَّة الظُّريظَنَ 4.4 

مية نظرية الظروف الطارئة قبل أن يعرفهـا القـانون          لاسالإعرفت الشريعة         

مية قائمة على العدالة التي تعتبر مـن ركائزهـا          لاسالإ الشريعة    لأن الوضعي، هذا 

خذ بيد من توقعه ظروف تتجاوز طاقتـه البـشرية، فـإذا            الأة، ولهذا يجب    ساسيالأ

وة الملزمة للعقد فيتم تطبيق أحكام الطوارئ والتخلي        تعارضت مبادئ العدالة مع الق    

 عالج نظرية الظروف الطارئة      الإسلامي عن القوة الملزمة للعقد، وبالرغم من الفقه      

ه لم يقم بصياغة النظرية، والسبب في ذلك أن فقهاء المسلمين كانوا             أنَّ لّاخير عالج، إ  

                                                 
   227الزحيلي، نظرية الضرورة الشّرعية ،ص) 1(

  38 ص،) 32( المادة  ،شرح مجلة الأحكامدرر الحكام  حيدر، )2(

 )211ص(، شرح القواعد الفقهية الزرقا) 3(



 
 

70

لتواجـه   مليـة عادلـة   يعرض عليهم من مسائل ويضعون لها حلول ع يعالجون ما

  )1( .ت معينةلاحا

      

  :مفهوم الظُّروف الطَّارئة 1.4.4

، الطّارئة، واقتضى   الظروف: ئة مركبة من مصطلحين هما    إن الظروف الطّار        

هذا من الباحث الحديث أولاً عن معنى الظروف في اللغـة والأصـطلاح، وثانيـاً               

  . ح تعريف مصطلح الطّارئة في اللغة والاصطلا

  

  :الظَّروف لغةً 1.1.4.4

والظروف تأتي   ترجع هذه الكلمة إلى جذرها اللغوي ظرف، وجمعها ظروف،              

 وعاء الشيء وظرفه، ثم يسمون البراعة ظرفـا،         :على معاني متعددة في اللغة منها     

ومنه ظـروف الزمـان      .وهو ظريف .  الوعاء ومعنى ذلك أنه  . وذكاء القلب كذلك  

قيل الظرف في الوجه الحسن وفي القلب الـذكاء وفـي            )2(،يينوالمكان عند النحو  

  )3( .اللسان البلاغة
  

    :الطَّارِئة لُغة2ً  1.4.4.

  وخرج  ما حدثَ    يطرأُ طُروءاً أي     طرأ الإشتقاقيها   هذه الكلمة إلى أصلَ    تؤولُ     

  أنن غيـرِ م مِأتاه : وطروءا.جأةً فَ بعيدٍن مكانٍم مِأي أتاه مِ، على القووطرأَ .فجأةً

       )5( .  في مدحهِه أو بالغَدحم: وأطرأه )4( .يعلموا

  
                                                 

سة ، درا الإسلامية دارية والشريعة الإ السيد علي، نظرية الظروف الطارئة في العقود         ،  سعيد )1(

 .33-33، ص2001، ط.د، الاسكندريةمقارنة، دار الكتاب الحديث،

 ،الـرازي ، 24/111 العـروس   ، تـاج الزبيدي، 3/474ابن فارس، معجم مقاييس اللغة   )2(

  1/407  مختار الصحاح

  2/275الزيات وآخرون، المعجم الوسيط   )3(

   1/46 حيطالفيروزأبادي ، القاموس الم ، 1/324الزبيدي ، تاج العروس ) 4(

  1/403 مختار الصحاح  ،الرازي )5(
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  :الطَّارئ في الاصطلاح 3.1.4.4 

  )1(.     العجز عن المِضي على موجبِ العقدِ، إلّا بِتَحمل ضررٍ غير مستَحقٍّ بِالعقدِ

  

  :مفهوم الظُّروف الطَّارِئة في الفقهِ الإسْلامي 4.1.4.4

؛ وذَلِك لِعدم ارِئة في مدوناتِهم وكُتُبِهملَم يعرِف الفُقهاء القُدامى الظَّروف الطَّ       

، فَيشَّرِعون لَها  يتناولون كُلّ واقِعة على حِدة، بلْ كانوا اعتنائِهم بِالنَّظريات العامة

، أو دلالة الاجتِهاد فِيهااً مِن النَّص إن ورد مِن الأحكام ما يقتضيهِ الْعدل، استِنْباطَ

، آخذين بِعينِ الاعتِبارِ ما يحتَفَّ بِها  التَّشريع، أو معقول النُّصوصبِالرأي مِن قَواعِد

  )2 (.مِن ظُروفٍ وملابساتِ 

وإن نظرية الظُّروف الطارِئة قّد وجِدت فروعها وتطبيقاتها منذُ القِـدم فـي                   

  :ن خلالِ الأمورِ الآتيةالفقهِ الإسْلامي مِ

    )3(.الّذي يطرأ لِلمتعاقِد فيجيز له طلب فسخ العقد وقد توسع فيهِ الاحناف  :العذر:أولاً

أم بِالمستأجِر،   لاحِقاً بِالمؤجِّر ) الظَّرف الطَّارئ على إبرام العقد    (وسواء أكان العذر    

   )4 (. بِالعين المؤجرةأم

سألة العمق       ولْحرر يعقود عليه إلّا بِضاستيفاء الم هعم مكِنذر هي كُلّ ما لا ي

   )5(.المتَعاقِد في نفْسِهِ أو مالِهِ 

ذر إذَنررٍ :      فَالعلِ ضقدِ إلّا بِتَحمبِ العوجالمِضي في م نز العاقِد عجهو ع 

   )6 (.دٍ لَم يستَحق بِالعقدزائِ

                                                 
، مجمع الانهر شرح ملتقى ه1078حمن بن محمد بن سليمان،  ت، عبدالر داماد أفندي)1(

  3/399.ت .ط، د.د، حياء التراث العربيالأبحر، دار أ
  140_139الدريني، النَّظريات الفقهية  ص) 2(

 . 144الدريني، النَّظريات الفقهية ، ص)3(

   .144الدريني، النَّظريات الفقهية ، ص)4(

 6/160ابن عابدين، حاشية ابن عابدين ) 5(

 4/404الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ) 6(
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يلا حظ على أن العذر لا يتقيد بِأي حالٍ مِن الاحوالِ ، فَأي حادِثة تَجري       ومِما 

، أو العذر الّذي يوثِّر على قى إلى مرتَبة الظَّرف الطَّارئبِها الحياة العامة قَد تَر

،  حِرفةٍ إلى أُخرىتِقال مِن، فَخوف الطَّريق أو مرض الدابة أو الانزام العقديالإلتِ

، ومع ذَلِك لَم يذكُر أحد صِفَتها على أنَّها ظُروف مور مألوفة وغير استِثنائيةكُلَّها أُ

،  يشترط أن يكون استِثنائياً، فلابِها شُروطَها وأحكامها لنفَسِخ بِها العقود أو تَتعدتَ

   )1 (.كما اشْتُرِطَ في القانون الوضعي لِإعمال الظُّروف الطَّارِئة 

     : على العذر الّذي يبيح فسخ العقد تطبيق

  مستأجِر الحانوت إذا أفلس فيقوم مِن السوق ويهجر تجارته، فذلِك عذر يجيز       

   )2 (.ه طلب فسخ عقد استئِجار الحانوتل

لقد أفاض في بيان حكمِها ابن عابدين لِلفقهِ الحنفـي فـي            : تَقَلُّب قيمة النُّقود  : ثانياً

 وهو يجيز تعـديل     )3(".تنبية الرقود على مسائِل النّقود      " حدى رسائِلِهِ والّتي تُسمى     إ

العقد بِسببِ تقلُّب قيمة الفلوس وهي الدراهِم بِسببِ كـسادِها أو رواجهـا أو تغييـر       

 سعرِها بِأمرِ السلطان وقَد اعتَبر القروش كالدراهِم في جواز تعديل العقد بِسبِ تَقلُّب            

ولا يجيز ابن عابدين تعديل العقد بِسببِ تغير قيمة النُّقـود وهـي الـذَّهب               . قيمتها

      )4 (.والفِضة

      وقَد اقترح ابن عابدين عِلاجاً لِمشكِلة تَقَلُّبِ قيمة الفلوس والقروش وهو الصلح 

    )5 (.عقد على الاوسط بِمعنى أن تُقسم تَبِعة الحادث الطَّارِئ بين طرفي ال

                                                 
المجلـة  دراسـة مقارنـة       : ن القوق القاهرة والظروف الطارئة    ، الفرق بي  بني أحمد، خالد  ) 1(

 5م ، ص2006 )2(الأردنية في الدراسات الاسلامية، العدد 

ه ، بدائع الصنائع، دار الكتـب       587، علاء الدين بن مسعود بن أحمد، ت        الكاساني، أبو بكر   )2(

 199_4/197 ، م1986 ، 2العلمية ، ط

، دار مجموعة رسائل ابن عابدين، ه1252مين بن عمر الدمشقي، ، محمد أ ابن عابدين)3(

  . 3/58، ت . ط ، د . ، دسعادت

 ،القانون المدني والفقه الإسلامي ، نظرية الظروف الطارئِة بين ي الدينسليم، محمد محي )4(

 68م، ص2007ت ، . وعات الجامعية ، د ديوان المطب

  68_2/62ابن عابدين، مجموعة رسائل ابن عابدين  )5(
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إذا كان الظَّرف الطَّارِئ يتمثَّل في عدمِ رواجِ بعضِ         :    ومثال تَقلُّب قيمة النُّقود      

                تهعنـي إصـابمـا ي واج وهودين بِالوفاءِ بِعملةٍ شديدةِ الرملة في إلزامِ المأنواعِ الع

ومِـن ناحيـةِ    .  رواجـاً  العملات وبين أكثَرِها  بِضررٍ يتَمثَّل في الفرقِ بين قيمة أقلّ        

الدائِن فإن إجباره على قبولِ السداد بِأقلِ العملات رواجاً أصابته بِضررٍ يتَمثَّل فـي              

وإذا كان الظَّرف يتمثَّل في زيادةِ      .  العملات وبين أكثَرِها رواجاً    الفرقِ بين قيمة أقلّ   

ي تَحصيل المؤجِّر لِأُجرة تَقِلّ كثيـراً       أجرة، مثل العين الموقوفة فإن الضرر يتَمثَّل ف       

         )1 (.عن أُجرة المِثل 

  : الّتي تُصيب الثِّمار فَتُجيز تعديل العقد )2(الجِائِحة: ثالِثاً  

 ـ ــلّ الجائِح ـ      ومح  ـار والبق ـة الثِّم  ـ ــ  ـاً ولَقَ ـول غالِب  ـ ــ سـد تَو ع

                                                 
 ،  القانون المدني والفقـه الإسـلامي      ، نظرية الظروف الطارئة بين     سليم، محمد محيي الدين    )1(

 339ص

ستئـصال،  الاالجيم والواو، والحاء أصل واحد وهو       " يقول ابن فارس أن     :الجائحة في اللغةً  ) 2(

، ، معجم مقاييس اللغة   ابن فارس .  ومنه اشتقاق الجائحة   ،يقال جاح الشيء يجوحه، استأصله    

    492  /1) جوح (مادة 

 كالبرد، والعفن، والـدود،     هي الآفة السماوية الّتي تُصيب الثَّمر     :  والجائِحة في المذهب المالكي   

والعطش، وهذا بالاتفاق، أما ما يكون من صنع الآدميين كالسِّرقة ففيه خلاف، فبعضهم رآه              

، أبو الوليد محمد بـن أحمـد القرطبـي،          الحفيد ، ابن رشد    .جائِحة وآخرون لم يروه كذَلِك    

   187_2/162،م 2004، القاهرة ، بدون طبعة_ دار الحديثه ، بداية المجتهد،595ت

  ) .السماوية( هي كُل آفة لا صنع لِآدمي فيها، : أما الجائِحة في المذهب الحنبلي

   4/216 ،م 1968،  بدون طبعةالمغني ، مكتبة القاهرة ،ابن قدامة، 

هي كل ما لا يستطاع دفعه او الاحتراس منه أو تضمينه مما يتلـف              : الجائحة في الاصطلاح     

   .م قبضهالمبيع أو يعيبه قبل تما

أحكام الجوائح في الفقه الإسلامي وعلاقتها بنظريتي       " ، رسالة دكتوراه    المطيرات، عادل مبارك  

،  العلوم ، قسم الشريعة الإسلامية     جامعة القاهرة ، كلية دار    ". الضرورة والظروف الطارئة    

   .53ص  ،م2001
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لِ من الثَّ في إنقاصِ  )1(ةـالمالكي وأخذَ بِهـا    ضارالخُومار   الثِّ ح في بيعِ  لجوائِا ةنظري ،

 الحط مِن الثَّمن عن     ، وبين ام الجوائِح تدور بين فسخ العقد      وأحك )2(المذهب الحنبلي، 

 مِـن أثـر     )3(،جائِحة، بِقدر التالِف مِن الثَّمرِ أو الزروع، تبعاً لِما أحدثته ال          المشتري

 )4(.لّاً أو بعضاً مِن ضمان البائِعلحالة يكون التَّلف كُ، وفي هذه ااستئصالاً، أو انقاصِاً

      ونظرية الجوائِح لا تُرتِّب أثَراً على الظَّرف أو الحادِثة إلّا إذا كان مِن نَتيجتِهِ 

 ، أو تَذروه الرِّياح ،أولمألوف مما يلتَقِطه الطَّيرأن يجتاح الثَّمر بِما يزيد على الٌقدرِ ا

ة، يإليهِ ابِن قُدامةسقُط بِذاتِهِ في الحالاتِ العادي 5 (.وهذا ما أشار(   

عقدا يتراخى تنفيذه إلى أجال كعقد :" أنّهاعرف الترمانيني الظروف الطارئة ب

التوريد، وعند حلول أجل التنفيذ تكون الظروف الاقتصادية قد تغيرت تغيرا فجائيا 

 فيصبح الوفاء بالالتزامات الناشئة من العقد لا لم يكن منظورا وقت إبرام العقد،

مستحيلا استحالة تامة ينقضي بها الالتزام كالاستحالة التي تنشأ من القوة القاهرة 

مثلا، وإنما يصبح مرهقا للمدين بحيث يؤدي إجباره عليه إلى إفلاسه أو ينزل به 

لعقد وما ينبغي على الأقل خسارة فادحة تخرج عن الحد المألوف، فما مصير هذا ا

أن يكون موقف المشرع أو القاضي من هذا المدين الذي ابرم العقد وهو عازم على 

تنفيذه بأمانة وحسن نية، إلا أن ظروف باغتته لم تكن في الحسبان طرأت به، أعاقته 

  )6(".عن تنفيذ التزامه وهددته بخسارة فادحة

                                                 
   187_2/163 ابن رشد الحفيد ، بداية المجتهد  )1(

  4/216 ، المغني ابن قدامة  )2(

   3/58ابن عابدين ، مجموعة رسائل ابن عابدين   )3(

 145 ،م 1997، 4، ط جامعة دمشق، منشورات الدريني، فتحي، النَّظريات الفقهية)4(
 ) 4/234(ابن قدامه، المغني ) 5(

  2_1م ، ص1971الترمانيني، عبدالسلام ، نظرية الظروف الطارئة، دار الفكر ، ) 6(
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 والأحكام التي تعالج مجموعة القواعد":بأنهاوعرف منصور الظروف الطارئة 

الآثار الضارة اللاحقة بأحد العاقدين الناتجة عن تغير الظروف التي تم بناء العقد في 

 )1(".ظلها

 كل حادث عام، لاحق على تكوين       :" الظروف الطارئة بأنّها   السنهوريوعرف  

 ـ             دة العقد، وغير متوقع الحصول عند التعاقد، ينجم عنه اختلال بيِّن في المنافع المتول

عن عقد يتراخى تنفيذه إلى أجل أو آجال، ويصبح تنفيذ المدين لالتزامه كما أوجبـه               

العقد يرهقه إرهاقاً شديدًا، يتهدده بخسارة فادحة تخرج عن الحد المألوف في خسائر             

التجار، وذلك كخروج سلعة تعهد المدين بتوريدها من التسعيرة وارتفـاع سـعرها             

  )2(". متوقع غير مألوف ولاارتفاعا فاحشاً

متوقَّعـة ولا   حوادِث عامة غيـر     :" ف بني أحمد الظروف الطارئة بأنها     وعر

، فَتَجعل الإلتِزام مرهِقاً لِلمدين وصاراً      إبرامِ العقد وقَبلَ تَنفيذِهِ   ، تَطرأ بعد    ممكِنة الدفع 

   )3(."بِهِ

ه جامعاً مانعاً، جامعاً هو الأسلم لكون_ في نظر الباحث _ وتعريف بني أحمد      

  .للمعاني والقيود المطلوبة في التعريف، مانعاً من دخول غيرها فيها

  :وهذا بيان لمحترزات هذا التعريف

، )نهز مِحر والتَّفعهوقعه ولا دسع تَ في الوِّارئ ليسث الطَّ يكون الحادِأن(قولِهِ : أولاً

ظَّرف  سببه المدين نَفسه، كما يخرج الفَيخرج بِذّلِك الظَّرف الخاص الّذي يكون

، كَما يخْرج أيضاً الظَّرف  الاحتِراز مِنه يمكِن؛ لِأنَّهوالحادِث العام المتوقع

  )4 (.ث العام الّذي يمكِن دفْعهوالحادِ

                                                 
، تغير قيمة النقود وتأثر ذلك بنظرية الظـروف الطارئـة فـي الفقـه               محمد خالد ،  منصور )1(

، )1(الإسلامي المقارن، مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، الجامعة الأردنية، المجلـد            

 153، ص1998، 1العدد

، عبد الرزاق أحمـد ، الوسـيط فـي شـرح القـانون المـدني ، دار إحيـاء                    السنهوري )2(

 631 /1 ت ،.ط ، د.بيروت، د_اثالتر

 5، صالقوة القاهِرة والظروف الطارئة ، خالد ، الفرق بين بني أحمد) 3(

 5، صالقوة القاهِرة والظروف الطارئة ، خالد ، الفرق بين دم بني أح)4(
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بلَ تَمامِ التَّنفيذ أن تَطرأ الحوادِث والظُّروف بعد إبرام العقد وإجرائِهِ وقَ(وقولِهِ : ثانياً

؛ لِأنَّه أ قَبلَ إبرام العقد وإجرائِهِ، فَيخْرج بِهذا الحوادِث الَّتي تَطر)لِتترتَّب آثارها

تَمامِ ، كَما تَخرج الْحوادِث الّتي تَطرأ بعد د المدين العدول عن عقْدِهِيمكِّن العاقِ

 .قَق بِتَمامِ العقد وتنْفيذِهِجةِ الإرهاق وهو غير متح؛ لِأن النَّظرية جاءت لِمعالَالعقد

)1(  

أن تَجعل الظُّروف الحوادِث الطَّارِئة تَنْفيذ الالتِزام مرهِقاً لِلمدين (وقولِهِ : ثَالِثاً

جاءت ؛ لِأن النَّظرية إنَّما نفيذ وغير مرهِق، فَيخرج بِذَلِك مستحيل التَّ)وضاراً بِهِ 

     )2 (. الإرهاق في تَنفيذ الالتِزاماتلِمعالَجة

  

  :ئةارِروف الطَّة الظُّنظريالتأصيل الشرعي ل2.4.4ِ 

      إن الفقه الإسلامي حينما قرر مبدأ الطَّوارئ كان رائِده في ذَلِك نُصوص 

  :قهية المستنبطة مِنهااعدِ الفالقرآنِ الكريم والسنَّة النَّبوية المشرفه والقو

وَلَا تَأۡآُلُوٓاْ أَمۡوَلَٰكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَطِٰلِ وَتُدۡلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلۡحُكَّامِ لِتَأۡآُلُواْ فَرِيقا مِّنۡ أَموَٰۡلِ  ﴿:ـقوله _ 1

  )3(. ﴾ ٱلنَّاسِ بِٱلإِۡثۡمِ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ

  : مِن الآيةِ الكريمةِلالة الدجهو

مه د حرذي قَالحرام الّبِأي . الباطل بِ بعضٍولا يأكل بعضكم مالَ:" قال الطبري      

نه، م مِم االله عليكُ إلى ما حرنكم مِالإثم، على قصدٍ بِ ذلكدون أكلَم تتعمتُاالله عليكم وأنْ

     )4(."  الله وإثم معصيةًكم ذلِلكُ فعأنومعرفة بِ

ض حط ويخفَّ  ي بغي أن روع ينَ مار أو الز  ن الثِّ  مِ حة مثلاً ائِ الج  ما أتت عليهِ   إن      و

 ما  ن العاقدين وبين  ل مِ عطى كُ وازن بين ما ي   ى يتم إعادة التَّ    حتَّ قدر التالفِ من بِ  الثَّ نمِ

                                                 
 5صالقوة القاهِرة والظروف الطارئة  ، الفرق بين دمبني أح)1(

 5، صرة والظروف الطارئةالقوة القاهِ ، الفرق بين دمبني أح)2(

 188سورة البقرة ، أية رقم ) 3(

 252_3/548 تفسير جامع البيان عن تأول آي القرآن ، ) 4(



 
 

77

ذي ل الَّ  وهذا هو الباطِ   .ما أضعاف ما أعطى    أحده وازن فأخذَ  هذا التَّ  ا اختلَّ ذ، وإلّ يأخُ

   )1 ( .عتبر مشرعيٍّ لا يقوم على سببٍ

 نهذ مِ تأخُ أنل لكحِحة فلا ي جائِ فأصابته ثمراًن أخيكِعت مِلو بِ «: قوله _ 2

  )2 (. »  حقٍ بغيرِذ مال أخيك تأخُم بِ،شيئاً

وجهمِن الحديثِ الشَّريفدلالتِ الاس :  

      لالة على وجوبِ وضعِ الجوائِحِ الحديثُ صريح الدأخذِ البائِع رمة ، وعلى ح

، وأن إجبار المشتري على دفعِ الثَّمن مع هلاكِ المعقودِ بِفعلِ الجائِحة مالَ المشتري

  )3 (.يعتبر ظُلماً  وأكلاً لِأموالِ النَّاس بِالباطلِ 

3 _ن جابر وع  بي  النَّأن » وضعِر بِأم4 (.  »حوائِ الج(  

وجهمِن الحديثِ الشَّريفدلالتِ الاس :  

 كانوضع لَح لا تُوائِو كانت الجولَ .      ويدلُّ الحديث صراحةً على وضعِ الجوائِح

دام  ام مطالبته محل لكُا هذا ولا تَ معناه ليس لكم الآن إلّوقيلَ ،ينة الدقيم طلب بهلَ

راًعسِم5 (. ةٍنظر إلى ميسر بل ي(
  

  

  : الّتي تنهض بِنظرية الظُّروف الطَّارِئةةة العامد الفقهيالقواع3.4.4ِ 

   :المشَّقة تجلب التيسير1.3.4.4

ارئِة في  تُمثِّل قاعدة المشَّقة تجلب التيسير مجالاً خصباً لِنظرية الظُّروف الطَّ     

، فلا شك أن ما يلم بِالمتعاقِد الّذي قام الظَّرف الطَّارِئ في جانِبِهِ ميةالشَّريعةِ الإسلا

ر على المِضي في هو نوع مِن المشقَّة تتمثَّل في الضررِ الّذي سيحيقُ بِهِ إن هو أُجبِ
                                                 

 .157، النظريات الفقهية، ، صالدريني )1(

باب إذا باع الثمار قبل أن بدو صـلاحها ثـم           _  ، كتاب البيوع     الجامع الصحيح ،   البخاري )2(

 كتاب  م،مسلم ، صحيح مسل   ، و 2/112 ،     2198رقم الحديث   أصابته عاهه فهو من البائع،      

  5/29 ، 4058 وضع الجوائح، رقم الحديث  باب_ المساقاة 

 ، النووي، المنهاج شرح النووي لصحيح مسلم  6/319 ابن بطّال، شرح صحيح البخاري )3(

10/216  

 5/29،  4063رقم الحديث باب وضع الجوائح،_ ، كتاب البيوع مسلم، صحيح مسلم) 4(

  217_10/216 النووي، المنهاج شرح النووي لصحيح مسلم  )5(
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خطَّى لَحظة يه حتَّى يتوفي مقابِل ذّلِك يجِب التَّرفُّق بِهِ والتيسيرِ عل. موجبِ العقدِ

    )1 (.العسرة

، فإذا ما وقعت حوادث طارئِة جعلت تنفيذ الإلتزام التَّعاقدي مرهِقاً وعلى هذا      

إرهاقاً لا يبلُغ حد الإستِحالة وإنَّما يزيد مِن الكُلفة والمشقَّة وجب التَّخفيف على 

    )2 (.المتعاقِد والتيسير عليهِ 

   )3 (: التَّخفيف في أحدِ أمورٍ ثلاثةٍهذا التَّيسير أووقَد يتَمثَّل 

،  رابِطة العقدِ عن طريقِ فسخهِويتأتَّى ذَلِك بِحلِّ. إسقاط إلتزام عن المتعاقِد_ 1

  .وذَلِك في حالةِ قيام العذرِ حالَ تنفيذ عقدِ الإيجار

  .حةفَ مِن الثِّمر نتيجة الجائِإنقاص كَم الأداء بِقدر ما تَلَ_ 2

3 _ رت قيمتهتَّفق عليهِ والّذي تغيدلاً مِن النَّقد المنَفَّذ بِهِ الإلتِزام بإبدال النَّقد الّذي ي

الإلتِزام بِمقتضاه رغم ذَلِك ضرباً مِن  على تنفيذِ بِدرجةٍ تجعل مِن الإصرارِ

  . المشقَّة الّتي تقتضي التَّيسيرضروبِ 
   

   :ر يزالقاعِدة الضر  2.3.4.4

            )4(.» رار ولا ضِررلا ض :»  ن قولِ ع متفرعةٌهي قاعدةٌ      و

ه  لأنَّ؛ منشؤه كاناً أي إذا وقعب إزالتهجِستحق تَرر غير الم الضعنى أنمو      

  .لمظُ

 أو يتَسبب في إن الإنسان في معاملاتِهِ كما يجِب أن لا يضره مِن يتعاملَ معهو     

، وبِعبارةٍ أُخرى يجِب على كُلِّ مِن المتعاقدينِ أن يكون حريصاً على الإضرار بِهِ

  )5 (.خرتحصيلِ مصلحتهِ مِن دون أن يضر بِالآ

  
                                                 

،  القانون المدني والفقـه الإسـلامي      ، محمد محيي الدين ، نظرية الظروف الطارئة بين        سليم )1(

 134ص

 135ص،  القانون المدني والفقه الإسلامينظرية الظروف الطارئة بين ، سليم)2(

 135ص،   القانون المدني والفقه الإسلاميننظرية الظروف الطارئة بي ،سليم)3(

 مر تخريجه سابقاً ) 4(

 136سليم ، نظرية الظروف الطارئة ، ص) 5(
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   :حصالِم الْلبِ جنْلى مِوْ أَدِ المفاسِرءد :قاعِدة 3.3.4.4

في الوقتِ ، وتضمن ب عليهِ مفسدة ممنوعةذا ترتَّأن الشيء إِ: القاعِدةمعنى       

، فإن جانِب المفَسدة يرجح في الاعتِبارِ والأهمية على جانِبِ نفسِهِ مصالِح مشروعة

  )1 (.لحةالمص

      ومِن تطبيقاتِ القاعِدة على نظريةِ الظُّروف الطَّارئِة نجِد أن هناك مصلحتان 

لدائِن في الحصولِ على حقِّهِ مِن المدين ومصلحةِ المدين في متعارِضِتان، مصلحةِ ا

  )2 (.يوازي ما صادفَه مِن مشقَّةأن ينالَه شيء مِن التَّخفيف 

      وإذا نظرنا لِكِلا المصلحتين نَجِد أنَّه في مقابِل تَحصيل المصلحة لِلدائِن سيحِل 

 ستحِقَهي ررٍ لمرر كبيربِالعقدِ ، فَضلاً بِالمدين ضهذا الض جمح أن نثِّل عيتَم إذْ أنَّه ،

في خسارةٍ فادِحةٍ وإهدارٍ لِأموالِهِ مما قَد يجره إلى الخرابِ مما ينتج عنه أن تصير 

 فسدةٍ فوجبالمصلحة في الواقِعِ إلى م _ ائِن الّتي_ إزاء ذَلِكة بِمصلحةِ الدالتَّضحي 

    )3 (.تتضائَل أمام تِلك المفسدة الّتي ستَحلُ بِالمدين

  :تطبيق على القاعدة 

وإذا تَقلَّبت قيمة النُّقود فإن الضرر قَد يحل بِجانِبِ المشتري إذا ارتَفَعت قيمة       

انخَفَضت قيمة وعلى العكسِ يحلّ الضرر بِالبائِعِ إذا . النَّقد الَّذي التَزم بِالوفاءِ بِهِ 

النَّقد الّذي يستوفي بِهِ حقَّه مِن المشتري وأياما كان موضِع الضرر فَإنَّه تَجِب إزالته؛ 

 تَمثَّل في أنَّهرتَفِعِ القيمة إضرار بِهِ يشتري على الوفاءِ بِالنَّقدِ المفي إجبارِ الم لِأن

وكَذَلِك بِالنِّسبة لِلبائِع فإنَّه .  حيث القيمةِلمتَّفق عليهِ مِنسيوفي بِقدرٍ يزيد عن ا

سيضار إن هو أُجبِر على قُبولِ الوفاء بِنقدٍ انخَفَضت قيمته وتِلك هي المفْسدة بِعينِها 

    )4 (.فَوجب درؤها 

  

  

                                                 
  167ص  الدريني، النظريات الفقهية،)1(

  136ص سليم، نظرية الظروف الطارئِة ) 2(

 136سليم، نظرية الظروف الطارئِة، ص)3(

  137 سليم ، نظرية الظروف الطارئِة، ص)4(
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   : الضرورات تُبيح المحظورات:قاعِدة  4.3.4.4

، وهي ي تَدخل في عامة أبوابِ الفقهِ الفقهية الَّت      وهذه القاعِدة مِن أوسعِ القواعد

مِن أعمِّ القواعد الدالّة على أبرز خصيصةٍ وأجلّ ميزةٍ تميزت بِها الشَّريعة الإسلامية 

  )1 (.اليسر والسماحة ، والمرونة والواقعية : يرِها مِن الشَّرائِع، ألا وهيعن غ

      أمرنا االله  لقد ِفاء بِالعقودِ في قوِلِهيَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ  ﴿  :ـبِضرورةِ الو

  )2(. ﴾بِٱلۡعُقُودِۚ 

لالة مِن الآية الكريمةووجه الد:   

      العقود، أيالوفاء بِ الإيمان بِما يقتضيهِ المؤمنين بِ لعبادهِـن االله  مِهذا أمر :

 العبد وبين تي بينقود الَّلعل لِوهذا شامِ. هاها ونقصِقضِعدم نَها، وها، وإتمامِبإكمالِ

بة الهِعات كَبرقود التَّوع حوهما،، ونَ والإجارةِات، كالبيعِعاملَقود المن علق مِالخَ

3 (.ها نحوِو(  

 ظرفٌ طارِئ جعلَ تنفيذ الإلتِزام مرهِقاً يصيب المدين بِخسارةٍ       فإذا عرض

، لِعلمنا أنَّنا إزاء ضرورةٍ تُبيح إتيان المحظور وهو الخُروج على الإفلاتَ مِنهانَّى يتم

  )4 (.ى لو بلَغَ الأمر حد الفَسخمقتضى العقَد لِتفادي هذا الضرر حتَّ

، فَإذا كان مِن المحظور الخُروج على مقتضى عقد الإجارة فإن       وعلى هذا

   )5 (.، وكّذَلِك الأمر بِالنِّسبة لِحالة تَقلُّبِ النُّقودن المحظوربيح إتياالعذر ضرورة تُ

والضرر ، وراتظوالضرورات تبيح المح،  ان قاعدة المشَّقة تجلب التيسير      

  .يزال جميعها تعتبر أصلا من الأصول التي بنيت عليها نظرية الظروف الطارئة 

  

  

  

                                                 
 84 السيوطي، الأشباه والنظائر ، ص)1(

 1سورة المائِدة ، رقم الآية ) 2(

  2/113 البيضاوي ، تفسير أنوار التنزيل وأسرار التأويل  )3(

  138ص  سليم ، نظرية الظروف الطارئِة بين القانون المدني والفقه الإسلامي، )4(

  138ص قه الإسلامي، سليم ، نظرية الظروف الطارئِة بين القانون المدني والف)5(
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   :الضررِ الأَخَف الضرر الأشد يزال بِ: قاعِدة5.3.4.4 

 ـ دورهِك بِ تمسذي ي الدائن الّ رر بِ  الحاق الض  دمِب على ع  يترتَّ      و  مـة لزِة الم القو بِ

 رر عنـه إزالـة الـض  طالب بِئة ويارِروف الطَّالظُّك بِ تمس المدين ي   في حين أن   لِلعقد

رر  الـض  ا كـان   ولم ،ئرِارف الطَّ دوث الظُّ اء ح ن جر  مِ ذي أصابه رهاق الّ الإ سببِبِ

 اقتـضى   ن فإن ائِصيب الد ذي ي رر الّ ن الض  مِ  الحالة أشد  دين في هذهِ  صيب الم ذي ي الّ

    .ررينختار أهون الضى يخف حتَّالأرر الضشد بِالأرر زالة الضإ كلِذَ
  :تطبيق على القاعدة

نٍ معينة لِاعتِقادِهِ بِصدورِ قرارٍ  ولو فُرِض أن شخصاً أبرم عقَد إيجار لِسكنى عي    

، إلّا أنَّه تبين عدم صِحة اعتِقادِهِ أو كان لّتي استأجر فيها تِلك الداربِنقلِهِ إلى البلدة ا

صحيحاً ولَكِن أُلغي قَرار النَّقلِ فلا شَك أن في الإصرارِ على استِمرارِ عقدِ الإيجارِ 

غمِ ظُهور المرر بِروازيهِ الضستأجِر لا يررٍ شديدٍ بِالمعني إلحاق ضخِهِ يرِر لِفسب

 الضرر وفي هذِهِ الحالة يجِب إزالة.  بِالمؤجِّر نتيجة فَسخِ العقدالأشد الّذي سيلحق

،  يستأجِرها مِنه؛ لِأن صاحِب الدار الموجرة سيجِد حتماً منالأشَد بِالضرر الأخف

أما المستأجِر المعذور فإن الإبقاء على إجارتِهِ استِنْزاف لِموارِدِهِ مِن غيرِ منفعة 

  )1 (.تُقابِل هذا الاستِنْزاف، وكَذلِك الحال بِالنِسبة لِتَقلُّبِ قيمة النُّقود

ونجد هنا في هذه النظرية انها جاءت كضابط في الموازنة بين الضرر الأخف       

  .لأشد والضرر ا

  

   : ما أُبيح لِلضرورة يقدر بِقَدرِها: قاعِدة6.3.4.4 

أن الشَّيء الّذي يجوز بِناءً على الضرورة ، يجوز إجراؤه بِالقدر  :  القاعِدة معنى     

، ولا يجـوز اسـتباحة أكثـر ممـا تـزول بـهِ              كافي لإزالة تِلك الضرورة فَقط    ال

  )3( .المحظوراتالضرورات تبيح  : قَيد لِقاعدةِوهذهِ القاعِدة هي )2(.الضرورة

                                                 
  138 سليم، نظرية الظروف الطارئِة  ص)1(

   1/38، ) 22( حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، مادة )2(

  84 السيوطي، الأشباه والنظائر  ص)3(
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فإذا كانت .  يجِب أن يسود حكم الطَّوارِئ      وتُعد هذِهِ القاعِدة السِّياج الآمن الّذي

سبباً لِإباحة المحظُور وهو الخُروج على مقتضى العقد ) الظَّرف الطَّارِئ(الضرورة 

  .  دفع الضرورة فقط فيجِب أن يكون هذا الخروج بِقدر

   :تطبيق على القاعدة

 في حالةِ العذِر الّذي يطرأ لِلمستأجِر إذا كان هذا العذر يرجى زواله في      

  )1(.القريبِ مِن غير إلحاقِ ضررٍ بِطرفيِ العقدِ فيجب إرجاء التَّنفيذ وعدم فَسخ العقد 

 تعتبر ضابط للنظرية من ،ة يقدر بقدرهاما أبيح للضرور:  القاعدة الفقهيةن     إ

  .خلال عدم تجاوز حالة الضرورة إلا بالقدر الكافي لدفع الضرورة الحاصلة 
  

  :ة كانت أم خاصةرورة عامنزلة الضل منزِ تَالحاجةُ :قاعِدة   7.3.4.4  

ك الحاجة كذلِ ف، لهافعاً د رعد الشَّواعِن قَستثناة مِرورة مع الضواقِإذا كانت م      و

زام لتِالإدين بِنهم، والم ع المألوفِغيرِال سر والضيقِلع لِفعاً، وراسِ على النَّتيسيراً

تي تَ الَّ في الحاجةِئ واقعٍ طارِ لعذرٍتيجةٍق نَرهِالمب مِقرنرورة، فيجِ الضفع ب ر  

  )2 (. رعد الشَّن قواعِ مِلو استثناءًنه وعيق الضِ

وتعتبر قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أم خاصة على انها      

  .أصلا من الأصول التي بنيت عليها نظرية الضرورة 
  

  :العقُد يبطُلُ بِهلاكِ المعقودِ عليه: قاعِدة    8.3.4.4

ئاً معيناً مشخَّصاً بِذاتهِ، وكان مما يتعين       أن محل العقد إذا كان شي     : اعِدةمعنى الق      

 ـ          بِالتَّعيين ن المكـيلات   ، كالعروض والعقار والمثليات الموجـودة فـي المجلـسِ مِ

فِ ذلِك الشَّيء وهلاكِهِ، ويجعله كـأن لـم         ، فإن العقد ينفسِخ بِتل    والموزونات ونَحوها 

سواء أكـان بِآفـةٍ     _ وهلاك المعقود   . ؛ لِأن العقد يتعذَّر تنفيذه بعد هلاكِ محله       نيكّ

_ ؛ كما لو كان حيواناً فَقتلَ نفـسه         بائِع أو مِن قِبلِ المبيع نفسه     سماويةٍ أو مِن قِبلِ ال    

 تنفيذها فَوراً، كَـالبيع     عليهِ قّد يكون في العقودِ الفوريةِ الّتي لا تتعلَّق بِمدة ، بلْ يتم            

                                                 
  138 سليم ، نظرية الظروف الطارئِة  ص)1(

 166، ص الدريني، النظريات الفقهية )2(
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أي الّتي تَدوم آثارها بِدوام المحل      _ والصلح والهِبة، وقَد يكون في العقودِ المستمِرة        

  )1(.ويستغرِق تنفيذها مدةً مِن الزمنِ ؛ كالإجارةِ والإعارةِ والشَّرِكةِ والوكالةِ _ 

    :تطبيقات على القاعدة

، ، فإن الإجارة تَنفسِخقَبضِها مركَباً معيناً فَتلفت عقيب ونةً أن استأجر داراً معيم     

  )2 (.؛ لِأن العقد يبطُل بِهلاكِ المعقود عليهِ ويسقُط الأجر

تفرعت منها نظرية الظروف الطارئةالأُصول الَّتي تعتبر هذه القاعدة من و  
  

: رن بالعقدالطارئ بعد العقد قبل حصول المقصود به كالمقت: قاعدة   9.3.4.4   
عقد صحيحاً مستوفياً لِشروطِهِ، سـالِماَ مِـن        وهذِهِ القاعدة تَعني أن العقد إذا أن            

، فـإن هـذا      بهِ طرأَ أمر يؤثِّر في العقدِ      ، لَكِن قبلَ تَقررِهِ وحصولِ المقصود     الموانِعِ

مِـن حيـثِ ترتيـبِ آثـارهِ        الأمر الطَّارئ والعارض في حكمِ الموجود أثناء العقد         

   )3(.عليهِ

:تطبيق على القاعدة   

       لت زِيادة في المبيعِلو باعالزِّيادة الّتي تحدث في المبيعشيئاً فَحص هذَه فإن ،  

، ويكـون  كون معقوداً عليها بِالقبضِ    قبلَ القبضِ تجعله كالموجودِ عِند ابتِداءِ العقدِ فت       

   )4 (. قبلَ القبض كالموجود وقت العقد؛ لِأن الزيادة بعد العقدلها حصة مِن الثَّمنِ

وتؤيد هذة القاعدة نظرية الظروف الطارئة بالنسبة لما يطرأ على العقـد مـن                   

  .  وهي أصل من أصول النظرية ،حوادث بعد عقده
  

   :العقد إذا تعذَّر إمضاؤُه ينفَسِخ  :قاعِدة  10.3.4.4  

 أنَّه إذا وجِد في أثناء العقد وقبلَ تمامهِ سبب يتعـذَّر ويمتنـع            :  القاعِدة   معنى       

، ويعتبر كأن   معه استمراره ودوامه حِساً، أو يحظر المضي فيهِ، فإنَّه ينفسِخ ويبطُل          

  . لم يكن 

                                                 
  391_15/388 ، معلمة زايد للقواعد الفقهية  الندوي ، محمد عمر شفيق) 1(

  1/492 حيدر ، درر الحكام شرح مجلة الاحكام  )2(

  16/178 مجموعة من المؤلفين ، معلمة زايد للقواعد الفقهية ) 3(

  3/348 ابن الهمام ، فتح القدير ) 4(
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   .أسباب فسخ العقد وإبطاله 

 الإنبـات فـي مـدة الإجـارة         لو فَسدت الأرض المستأجرة بِجائِحةٍ أبطلت قوة      _ 1

  )1 (.لباقية ، لِتعذُّر إمضاء العقدانْفَسخت الإجارة المدة ا

2 _    استأجر طبيباً لِلتَّداوي مِن نٍ    مِنعيـضو     كقلعِ الضِّرس _  مرضٍ مأو قَطع الع ،

؛ لِتعـذَّر اسـتيفاء     لطَّبيب بِالعملِ، انفسخَ العقـد    فَبرِئ قبلَ أن يقوم ا    _ الفاسِد  

  )2 (.المعقود عليهِ 

؛ لِتعذَّر المضي فيه إذا ماتَ الوكيل أو الموكِل، أو الشَّريك، انفسخَ العقد باتَّفاق_ 3

  )3 (.أحد العاقدين في العقود الجائِزةبِموت 

تعتبر هذه القاعدة أصلا من الأصول التي تبنى عليهـا نظريـة الظـروف                    و

او ،  ودوامه حـسا   عذر ويمتنع معه استمراره   الطارئة وتجيز الفسخ إذا وجد سبب يت      

  .فإنه ينفسخ ويبطل  ،يحظر المضي فيه

  

  

  

  

                                                 
  5/236 ابن قدامة، المغني ) 1(

، صادرة عن وزارة اللاوقاف والشئون هية الكويتية مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفق)2(

، وطبعت الأجزاء )ه1427_ه1404(الطبعة من ). 45(ت، عدد الاجزاء الكوي_ الإسلامية 

) 38_28(، والاجزاء من الكويت_الطبعة الثانية، دار السلاسل ) 23-1: (ي مطابعف

، طبع ة الثالثةالطبع) 45_39(والاجزاء ، مصر_ة الاول، مطابع دار الصفوة الطبع

  12/1388. الوزارة 
  7/31مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، )3(



 
 

85

  :الخاتمة

 بِما  فصولاً ومباحثَالدِّراسة هعبر دروبِ هذ       ينتهي بنا الرحيل بِحمدِ 

 جوانِبِهِ بِحسبِ قُدرتي القاصِرة، ننتهي  لِأغلب ودراسةٍ جمعٍإليهِ مِن جهد وفقني 

 كُلِّ هذا إِلى جملةٍ مِن النَّتائِجِ قَطفناها عبر مسالِك هذِهِ الدِّراسة نوجِزها متسلسلة بعد

     :على وفقِ ما يلي

  :النتائِج

قضية شرعية عملية كُلّية تشتمل بالقوة على أحكامِ        :  بِأنَّها الفقهيةتُعرف القاعِدة   _ )1

  .جزئيات موضوعها 

واعد الفقهية وبِخاصة القواعِد الكبرى نواة لإيجاد نظريات فقهية تُؤلِّـف           تُعد الق _ )2

 لِما لها   ؛كلّ منها نِظاماً حقوقياً موضوعياً منبثَّاً في أغلب أبواب الفقهٍ الإسلامي          

لا يمكـن لهـا مِـن       ، أما القواعِد الصغرى ف    قواعِد فرعية ومباحِث مكمِّلة   مِن  

حدود مِن التَّطبيقات ةتَشكيل نظريليس لَها إلّا عدد م لِأنَّه ،.  

في أن الضابِط يختص ببابٍ فقهيٍّ      " الضابِط الفقهي "عن  " القاعدة الفقهية "تفترقُ  _  )3

  .أوسع مجالاً، فهي تتعلق بعدة أبوابٍ فقهية" القاعدة الفقهية"واحدٍ فقط، بينما 

دراسة شاملة في إطار كلي لموضوع فقهي معين، :  بِأنَّهاةالنَّظرية الفقهي تُعرف_ )4

تتسم بالتجريد والعموم، قوامها أركان وشرائط وأحكام جزئية، مـستمدة مـن            

قواعد الفقه وفروعه ومقاصده المبثوثة في كتب المـذاهب، تجمعهـا وحـدة             

   . موضوعية متجانسة

 الفقهيةِ والقواعدِ الفقهيـةِ بـأن كـلّ مِـن           مِن أهمِّ أوجه التَّشابهِ بين النَّظرياتِ     _ )5

  .النَّظرياتِ والقواعدِ الفقهية تملك فروع فقهية مِن أبوابٍ شتَّى 

القاعـدة  : "في عدة أمور منهـا    " النظرياتِ الفقهية "عن  " القواعدِ الفقهية  "تفترق_)6

فهي تُصاغ  " النظرية الفقهية "ما  تمتاز بأنّها تُصاغ في عبارةٍ موجزةٍ ، أ       " الفقهية

وكـذلِك  . لموضوع واسع في الفقه الإسلامي    على شكلِ بحثٍ أو كتابٍ مطول       

نتقل إلـى الفـروع    ، وهذا الحكم يتتضمن حكماً فقهياً في ذاتها" القاعدة الفقهية "

 في   لا تتضمن حكماً فقهياً    فإنّها" النظرية الفقهية "، وهذا بخلاف    المندرجة تحتها 

" النظرية الفقهيـة  "وكذلك  . ي رؤية منسقة لموضوعٍ فقهي متشعب     ، بل ه  ذاتها
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علـى   تشتمل" النظرية الفقهية "وكذلِك  . من القاعدة الفقهية  عاً وشمولاً   أكثر اتسا 

 المقوِّمات الأساسية للموضوع المبحوث فيها كأركـان الموضـوع وشـروطه          

المجـال  فـلا يتـسع     " القاعدة الفقهية "، أما   إلخ... وموانعه وقيوده وضوابطه    

. ، إلّا في القواعد الخمس الكبرى وما هو قريب منها         لتطبيق هذه المقومات فيها   

  ة "وكذلكة الفقهية "أسبق من حيث الدِّراسة والتدوين من       " القاعدة الفقهيالنظري ."

؛ "ت الفقهية النظريا"بخلاف  ،  لها حكم واحد  " القاعدة الفقهية "وكذلك جميع فروع    

فإن ما يندرج فيها مِن جزئيات له أحكام مختلِفة بحـسبِ اعتبـارِ الـشروط،               

   تختص ة "وكذلكـات  "، بِخلافِ    العمليِّةِ في الفقه بالأحكامِ  " القواعد الفقهيالنظري

  .التي تُعنى بالقواعدِ الأصولية " الفقهية

  . الفقهية لنظريات أسبقية فقهاء المسلمين للتأليف في ا_)7
بعض النظريات الفقهية تدخل تحتها مجموع مِن النظريات ، كنظرية الظُّروف           _ )8

 .والـضرورة   في بيع الثمـار،      ، والجوائح للعذرنظرية  : فيهاالطَّارئِة يدخل   

  .وتغير قيمة النُّقود 

  :التوصيات

لفقهية في جميع مراحـل     ضرورة الاهتمام بِمقرر القواعد الفقهية والنَّظريات ا      _ )1

  . الدِّراسة الجامعية

 للكتابة  اء هيئة التَّدريس  ض، وأع  العليا ضرورة الاهتمام بتوجيه طلبة الدِّراسات    _ )2

  . في النَّظريات الفقهية

حصر النظريات الفقهية التي تم تحريرها وتطويرها في فهارس ليسهل علـى            _ )3

  .الباحثين معرفة الفراغات الباقية

لعـالم  لـدان ا  ب نخبة الفقهاء من مختلف   شارك فيها   ي عقد النَّدوات الفقهية الّتي   _ )4

، ظرية الفقهيـة   موضوعاتها في صلب النَّ     تدور ،الإسلامي بأوراق عمل بحثية   

 أن تتقدم بالبحث الفقهي خطوة إلى الأمام بالانتقال من الموضوعات           الّتي يمكن 

  .الجزئية إلى ميدان التنظير
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  جعالمرا

، )م2008 )(ه370ت( بن أحمد الازهري الهروي الأزهري، أبو منصور محمد

دار أحياء التراث العربي، ، رعبمحمد عوض م: ، تحقيقتهذيب اللغة

  .1بيروت، ط

الألفي، موقع ، موقع محمد ، الشبكة العنكبوتية"التنظير الفقهي"، بحث جبر ،الالفي

  /http://www.alukah.net .الالوكه

، الجمعية الفقهية السعودية، الشبكة ندوة فقه النظرية والنظرية الفقهية جبر، ،الالفي

    /http://www.alukah.net .محمد جبر الألفي، موقع الالوكه، موقع العنكبوتية

: ، تحقيقالأحكام في أصول الأحكام، )ت.د)(ه631ت(الآمدي، أبو الحسن سيد الدين 

  بيروت  _، المكتب الإسلامي ق العفيفيعبدالرزا

، التقرير والتحبير، )م1999 )(ه879ت( الحاج، أبو عبداالله، شمس الدين، ابن أمير

  .1، ط، بيروت، دار الكتب العلميةعبداالله محمود محمد: تحقيق

 ، مكتبة الرشد، الرياض، محكَّمةالعادة )م2012(،الباحسين، يعقوب عبدالوهاب

  . 2ط

، مكتبـة   رفع الحرج في الشريعة الإسلامية     )م2001(الباحسين، يعقوب عبدالوهاب  

 .4ط ، الرياض_ الرشيد 

 الرياض، ،، مكتبة الرشيدالقواعد الفقهية) م1998( الباحسين، يعقوب عبدالوهاب

   .1ط

الجامع ، )ه1422 ()ه449ت(، أبو عبداالله محمد بن إسماعيل البخاري البخاري

المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله صلى االله عليه وسلم وسننه 

  .1 الناصر، دار طوق النجاة، طمحمد زهير بن ناصر: ، تحقيقوأيامه

 شرح ،)م2003 )(ه449ت( علي بن خلف بن عبدالملك ، أبو الحسنابن بطال

يم، مكتبة الرشد، الرياض، هأبو تميم ياسر بن إبرا: ، تحقيقصحيح البخاري

  .2ط

إعانة الطالبين عل  )م1997 ()ه1310ت(، أبو بكر عثمان بن محمد شطا البكري

 . 1، دار الفكر، مصر، طحل ألفاظ فتح المعين
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دراسـة  : الفرق بين القوة القاهرة والظروف الطارئـة      ) م2006( ،بني أحمد، خالد  

 الأردنية فـي الدراسـات      المجلة . الفقه الاسلامي والقانون الوضعي    مقارنة

  .) 2(، العدد الاسلامية

، مؤسسة  موسوعة القواعد الفقهية)م2003(،ي بن أحمدمحمد صدقالبورنو، 

  .1، بيروت، طالرسالة

،  في إيضاح قواعد الفقه الكليـة      الوجيز) م1996( ي بن أحمد  محمد صدق البورنو،  

  .4مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

 تفـسير   ،)ه1418 )(ه685ت(،  ن عبداالله بن عمـر     سعيد ناصر الدي   ، أبو البيضاوي

 دار ،محمد عبـدالرحمن المرعـشلي   :  تحقيق ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل   

  .1بيروت، ط_أحياء التراث العربي 

   .، دار الفكرنظرية الظروف الطارئة)  م1971(، الترمانيني، عبدالسلام

 البهجة ،)م1998() ه1258ت(، علي بن عبدالسلام بن علي التسولي، أبو الحسن

دار الكتب العلمية، بيروت، ، ادر شاهينمحمد عبدالق: ، تحقيقشرح التحفة

  .1ط

التلويح ، )هـ1416 ()ه793ت(، سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني التفتازاني

زكريا : تحقيق )20 /1(، على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه

  . بيروت، دار الكتب العلمية،يراتعم

 مجموع ، )ه1416() ه728ت(، أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية

، مجمع الملك عبدالرحمن بن محمد بن قاسم: حقيق، تفتاوى شيخ الإسلام

  . المدينة المنورة_ المصحف الشريففهد لطباعة

بهجة الناظرين فيما يصلح  )م1992/هـ1412(،ن جار االله آلبعبد االله ، جار االله

   .1الرياض، ط _دار ابن خزيمة، لدنيا والدينا

، التَّعريفات، )م1983 ()ه816ت(، علي بن محمد بن علي الجرجاني، الشريف

دار الكتب العلمية، ، مجموعة من العلماء بإشراف الناشرضبطه وصححه 

  .1بيروت، ط
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، أحكام القرآن، )م1994() ه370ت(، أبو بكر الرازي أحمد بن علي الجصاص

  .1علمية، بيروت، ط، دار الكتب العبدالسلام محمد علي شاهين: تحقيق

حقيقـة الـضرورة الـشرعية وتطبيقاتهـا        ) ه1428(،الجيزاني، محمد بن حسين   

  .1، الرياض، ط، مكتبة دار المنهجالمعاصرة

المستدرك ، )م1990 ()ه405ت(، أبو عبداالله محمد بن عبداالله النيسابوري الحاكم

ر الكتب العلمية، ، داادر عطاطفى عبدالقمص: ، تحقيقعلى الصحيحين

  .1بيروت، ط

الفتاوى ، )ت.د ()ه974(، أبو العباس أحمد بن محمد بن علي ابن حجر الهيتمي

، المكتبة تلميذ ابن حجر، عبدالقادر بن أحمد الفاكهي: ، جمعهاالفقهية الكُبرى

  .الإسلامية

 محمد الطاهر بن نظرية المقاصد عند الامام )ه 1416(، الحسني، إسماعيل

  .1، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، طعاشور

بداية  ، )م2004)(ه595ت(، أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي، الحفيد، ابن رشد

  .القاهرة _الحديثار دالمجتهد، 

غمز العيون ، )م1985() ه1098ت(، أبو العباس أحمد بن محمد المكي الحموي

  .1، بيروت، ط، دار الكتب العلميةلنظائروالبصائِر  في شرح الأشباه وا

 ،)م2001( )ه241 ت( أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبـل الـشيباني             ،ابن حنبل 

 ،عـادل مرشـد، وآخـرون     ،  شعيب الأرنؤوط :  تحقيق ،مسند الإمام أحمد  

  .1، طمؤسسة الرسالة

، )ه795ت(، زين الدين عبدالرحمن بن أحمد السلامي البغدادي الحنبلي، ابن رجب

اجس، وإبراهيم ب_شعيب الأرناؤوط: ، تحقيقجامع العلوم والحكم) م2001(

  .7مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

، ، مكتبة مدبوليالمعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة )م2000(حنفي، عبدالمنعم،

  . 3القاهرة، ط

شرح مجلة درر الحكام في ، )م1991() ه1353ت(، علي خواجه أمين أفندي حيدر

  . 1 فهمي الحسيني، دار الجيل، ط:تعريب،  الأحكام
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  .   علم القواعد )م2007(، نور الدين ،الخادمي

، )م2004 )(ه385ت( بن عمر بن أحمد البغدادي، ، أبو الحسن عليالدارقطني

  . 1، بيروت، ط، مؤسسة الرسالةشعيب الأرناؤوط: ، تحقيقسنن  الدارقطني

 مجمع الانهر ،)ت.د( )ه1078ت(، عبدالرحمن بن محمد بن سليمان، داماد أفندي

  .ط . دار أحياء التراث العربي، د،شرح ملتقى الأبحر

  . 4، منشورات جامعة دمشق، طالنَّظريات الفقهية) م1997(، الدريني، فتحي

، نظرية التَّعسفِ في استِعمالِ الحقِّ في الفقهِ الإسلامي) م1988(، الدريني، فتحي

  .4طمؤسسة الرسالة، بيروت، 

مختار ، )م1999( )ه666ت(،بداالله زين الدين محمد بن أبي بك، أبو عالرازي

  .5يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية، بيروت، ط: ، تحقيقالصحاح

، )ه795ت(، زين الدين عبدالرحمن بن أحمد السلامي البغدادي،         ابن رجب الحنبلي  

اجس، إبراهيم ب و_شعيب الأرناؤوط : ، تحقيق جامع العلوم والحكم  ) م  2001(

  .7مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

 ،نظرية التقعيد الفقهي وأثرها فـي اخـتلاف العلمـاء         ) م1994(،  الروكي، محمد 

  .الرباط _ مطبعة النجاح الجديدة 

، دار ابن الصياغة الفقهية في العصر الحديث، رحمن، هيثم بن فهد بن عبدالالرومي

  .  م 2012، 1حزم، ط

 ،)ت. د )(ه1205ت(د بن محمد بن عبدالرزاق بو الغيض محم، أالزبيدي، مرتضى

جموعة من المحققين، دار م: ، تحقيقتاج العرس من جواهر القاموس

  .الهداية

، دار القواعد الفقهية وتطبيقاتها على المذاهب الأربعة )م2006(،الزحيلي، محمد

  .1، دمشق،  طالفكر

، ، مؤسسة الرسالة الشرعيةنظرية الضرورة )م1985(،الزحيلي، وهبة بن مصطفى

  .4بيروت، ط

  .4سورية، ط_لفكر، دار االفقه الإسلامي وأدلته )ت. د(الزحيلي، وهبة بن مصطفى
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، دار الفقهية شرح القواعد، )م1989 ()ه1357(، أحمد بن الشيخ محمد الزرقا

  . 2القلم، دمشق، ط

  .1، طم، دمشق، دار القلالمدخل الفقهي العام)  م1998(، الزرقا، مصطفى أحمد

 ،)م1985 ()ه794ت(، أبو عبداالله بدر الدين محمد بن عبداالله بن بهادر الزركشي

  .2، ط، وزارة الاوقاف الكويتيةالمنثور في القواعِد الفقهية

تفسير  ،)ه1407() ه538ت(الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر وبن أحمد 

   .3بي، بيروت، ط دار الكتاب العر، عن حقائق غواض التنزيلالكشاف

  .ط. ، دار الفكر العربي، داصول الفقه) ت . د(، أبو زهرة، محمد

  . ، مكتبة الشروق الدوليةالمعجم الوسيط) م2004(، الزيات، أحمد،، وآخرون

  .ط.، مؤسسة الرسالة، دالوجيز في أصول الفقه) م1996(، زيدان، عبد الكريم

في نصب ، )م1997) (ه743ت( علي بن محجن فخر الدين ، عثمان بنالزيلعي

  .   1ان للطباعة والنشر، بيروت، ط، مؤسسة الريمحمد عوامه: ، تحقيقالراية

تبيين الحقائق شرح كنز  )ه1313( علي بن محجن فخر الدين، عثمان بنالزيلعي

  .1الكبرى الاميرية، القاهرة، ط، المطبعة الدقائق وحاشية الشلبي

، الأشباه والنظائر، )م1991( )ه771ت(، الدينالسبكي، تاج الدين عبدالوهاب تقي 

  .1دار الكتب العلمية، ط

، دار  الإبهاج في شرح المنهاج)ه1404(السبكي، تاج الدين عبدالوهاب تقي الدين

  جماعو من العلماء: ، تحقيق1، طالكتب العلمية، بيروت

دار ، القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها )ه1417(،السدلان، صالح بن غانم

   . 1، طبلنسية، الرياض

، دار المبسوط، )م1993() ه483ت(السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل 

  .ط.المعرفة، بيروت، د

 دارية والشريعةالإنظرية الظروف الطارئة في العقود  )2001(السيد علي،، سعيد

 .الاسكندرية، ، دراسة مقارنة، دار الكتاب الحديثالإسلامية

 نظرية الظروف الطارئِة بين القانون المدني )م2007(،دينسليم، محمد محيي ال

  . الجامعية ديوان المطبوعات،والفقه الإسلامي
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  .2، طالعرف والعادة في رأي الفقهاء )م1992(،ابو سنة، أحمد فهمي

ء ، دار أحيـا   مصادر الحق في الفقـه الإسـلامي       )ت. د   (،، عبدارزاق السنهوري

  .ط. التراث العربي، بيروت، د

، دار إحيـاء     الوسيط فـي شـرح القـانون المـدني         )ت.د(، عبدارزاق لسنهوريا

  .ط.بيروت، د_التراث

اب أسـبوع الفقـه     ، في كت   محاضرات في التعسف   )ه1380(، عبدارزاق السنهوري

  .الإسلامي، دمشق

الأشباه ، )م1990() ه911ت(، جلال الدين السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر

  .1ية، ط، دار الكتب العلموالنظائر

، )م1997 ()ه790ت(، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشاطبي

ن آل سلمان، دار ابن عفان، أبو عبيدة مشهور بن حس: ، تحقيقالموافقات

  .1ط

القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة ) م2007(، ، محمد عثمانشبير

  .  2، دار النفائس، الأردن، طالإسلامية

، محاضرات ألقاها في شرح النَّظريات الفقهية )ت.د(،، سعد بن ناصرالشثري

  .جامع شيخ الاسلام ابن تيمية 

مغنـي  ،  )م1994()ه977ت(، شمس الدين محمد بـن أحمـد الخطيـب           الشربيني

  .  1، دار الكتب العلمية، طالمحتاج

، وطارنيل الأ ، )1963 ()ه1250ت( محمد بن علي بن محمد بن عبداالله ،الشوكاني

  .1، مصر، ط، دار الحديثعصاد الدين الصبابطي: تحقيق

إرشاد الفحول إلى تحقيق )1993( محمد بن علي بن محمد بن عبداالله ،الشوكاني

، أبي مصعب البدري، مؤسسة الكتب الثقافية:، تحقيقالحق من علم الأصول

   .4ط

.  السكينة، موقعاليسر والسماحة في الإسلام، فالح بن محمد بن فالح ،الصغير
com.assakina.www://http  
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ر الكتاب اللبناني، بيروت، ، داالمعجم الفلسفي )م1982 ()م1976ت(، جميل صليبا

  .ط.د

ار البيان ، مكتبة دالقواعِد والضوابِط الفقهية) م2001(، الصواط، محمد بن عبداالله

  .1الحديثة، الطائف، ط

 ،)م2001 ()ه310ت(، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الآملي الطبري

  . 1، دار هجر للطباعة، طتفسير جامع البيان

، دار الفكـر    التعسف فـي اسـتعمال الـسلطة       )م1966(،الطماوي، سليمان محمد  

  448ص ،2 ، طالعربي، القاهرة

جموعة رسائل ابن م ،)ت.د)(ه1252(، ابن عابدين، محمد أمين بن عمر الدمشقي

  .، دار سعادت عابدين

رد ( الدر وحاشية ابن عابدين)م1992(ابن عابدين، محمد أمين بن عمر الدمشقي

  . 2 دار الفكر، بيروت، ط،)المحتار

، مؤسسة الشيخ محمد بن صالح فتاوى نور على الدرب) ه 1434(، ابن عثيمين

 .سلاميةفتاوى الشَّبكة الإ، 1، السعودية، طالعثيمين الخيرية
net.islamweb.www://http  

المسالك في  ،  )م2007 ()ه543ت(ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبداالله المعافري         

ماني، دار الغـرب    محمد بن الحـسين الـسلي     : عليه ، علّق شرح موطأ مالك  

  . 1الإسلامي، ط

 شرح الجلال المحلي على ،)ت. د() ه1250ت(العطار، حسن بن محمد بن محمود 

  ط، .، د، بيروتدار الكتب العلمية ،لجوامع بحاشية العطارجمع ا

   .1المدينة المنورة ، ط، ، مطبعة المدينةالتنظير الفقهي) ه 1407(، عطية، جمال

التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بِالقانون ، )ت. د ()م1954ت(، عبد القادر عودة

  .ر الكتاب العربي، بيروت، داالوضع

، دار الكتاب أثر العرف في التشريع الإسلامي) ت. د(، عوض، السيد صالح

  .جامعي  القاهرةال
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الميـسور لا يـسقط     :قاعـدة   ) م2009(،  الغامدي، ناصر بن محمد بـن مـشري       

 .) 2(، السنة الاولى، العدد مجلة الأصول والنوازل، بالمعسور

مجمل ، )م1986() ه395ت(، أحمد بن فارس بن زكريا ابن فارس، أبو الحسين

  .2 ط، بيروت،، مؤسسة الرسالةزهير عبدالمحسن سلطان: ، تحقيقللغةا

، معجم مقاييس اللغة )م1979(، أحمد بن فارس بن زكرياابن فارس، أبو الحسين

  .حمد هارون، دار الفكرعبدالسلام م: تحقيق

 :، تحقيقالعين، )ت. د() ه170ت(، أبو عبد الرحمن الفراهيدي، الخليل بن أحمد

  .، دار ومكتبة الهلالمهدي المخزومي

   . ، دار التدمريةالجراحة التَّجميلية)  ه1428(، ح، محمد صالالفوزان

، )م2005 ()ه817ت(، أبو الطاهر مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي

، مؤسسة ب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالةمكت: ، تحقيقالقاموس المحيط

  . 8بيروت، ط_ لة للطباعة والنشر الرسا

 المصباح ،)ت. د ()ه770ت(، أحمد بن محمد بن علي الفيومي الحموي الفيومي

  .ط. تبة العلمية، بيروت، د ، المكالمنير في غريب الشرح الكبير

، )ه620ت(، أبو محمد موفق الدين عبداالله بن قدامه الجماعيلي المقدسيابن قدامه

  .1ة، بيروت، طدار الكتب العلمي، الكافي في فقه الإمام أحمد) م1994(

 )م1968(، أبو محمد موفق الدين عبداالله بن قدامه الجماعيلي المقدسيابن قدامه

 .، مكتبة القاهرةالمغني

، الفروق، )ت. د() ه684ت(، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن ادريس القرافي

  . عالم الكتب

محمد : يق، تحقالذخيرة )ت. د(، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن ادريس القرافي

 .بيروت_ الغرب الإسلامي ، وسعيد أعراب، دار حجي

، الشبكة المدخل للتعريف برسالة الإسلام) م1995(، يوسف عبداالله، القرضاوي

    /http://www.creativity.ps، موقع الشيخ يوسف القرضاويالعنكبوتية، 

قدمه ، بحث  القواعد الحاكمة لفقه المعاملات)ت. د(، يوسف عبداهللالقرضاوي

  .   للمجلس الاوروبي لِلإفتاء والبحوث في دورته التاسعة عشر 



 
 

95

، )ه671ت(أبي بكر بن فرح الانـصاري       ، أبو عبداالله محمد بن أحمد بن        القرطبي

إبراهيم اطفـيش، وأحمـد     : ، تحقيق تفسير الجامع لأحكام القرآن    )م1964(

  .   2ر الكتب المصرية، القاهرة، ط، داالبرودني

،  صحيح مسلم،)ت. د() ه261ت(و الحسن بن الحجاج النيسابوري القشيري، أب

   .، بيروت، دار احياء التراث العربيمحمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق

المجلة  )391ص (مدخل إلى دراسة النَّظريات الفقهية) م2015(، ، آدم نوحالقضاة

  .)1(، العدد )11(، مجلد الأردنية في الدراسات الإسلامية

، دار معجم لغة الفقهاء )م1988(، وحامد صادق قنيبي،محمد الرواسجي، قلع

  .2النفائِس، ط

 أثر العـرف وتطبيقاتـه المعاصـرة فـي فقـه            )ه1428(،عادل عبد القادر  ،  قوته

  .1 ط جدة ،،، البنك الإسلامي للتنميةالمعاملات المالية

لنوادر والزيادات ا، )م1999 ()ه386ت(، أبو محمد عبداالله القيرواني، ابن أبي زيد

، مجموعة من العلماء: ، تحقيقعلى ما في المدونة من غيرها من الامهات

  .   1بيروت، ط_دار الغرب الإسلامي

الطرق ، )ت. د(أبي عبداالله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي ،ابن قيم الجوزية

  .لبنان_، دار الكتب العلميةالحكمية في السياسة الشرعية

بدائع ، )م1986 )(ه 587 ت(، علاء الدين بن مسعود بن أحمد،بو بكرالكاساني، أ

 . 2، دار الكتب العلمية، طالصنائع

، )ه774ت(ر بن كثير القرشي البصري ، أبو الفداء إسماعيل بن عمابن كثير

، دار محمد حسين شمس الدين: ، تحقيقتفسير القرآن العظيم) ه1419(

  .   1، بيروت، طالكتب العلمية

: ، تحقيقالكليات، )ت. د )(ه1094ت(ء أيوب بن موسى الحسيني ، أبو البقايالكفو

   .، بيروت، مؤسسة الرسالةعدنان درويش، ومحمد المصري

، مجلة الاحكام العدلية ،ماء وفقهاء في الخلافة العثمانيةلجنة مكونه من من عدة عل

  .اتشي كر_ آرام باغ _ ، كازخانه تجارتِ كُتب نجيب هواويني: قتحقي
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، القواعـد   )م1999 ()ه803ت(، أبو الحسن علاء الدين علي الدمـشقي         ابن اللحام 

عبـدالكريم  : ، تحقيق والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية       

  .يلي، المكتبة العصريةالفض

، سنن ابن ماجه، )ت. د )(ه273ت(ن يزيد القزويني ، أبو عبداالله محمد بابن ماجه

، فيصل عيسى البابي ، دار أحياء الكتب العربيةد فؤاد عبد الباقيمحم: تحقيق

   .الحلبي

، صادرة عن الموسوعة الفقهية الكويتية) ه1427_ه1404(، مجموعة من المؤلفين

الطبعة . )45(، الكويت، عدد الاجزاء وزارة اللاوقاف والشئون الإسلامية

، ر السلاسل، الكويتالطبعة الثانية، دا) 23-1: (ي مطابعوطبعت الأجزاء ف

، ة الاول، مطابع دار الصفوة، مصرالطبع) 38_28(والاجزاء من 

  .، طبع الوزارة الطبعة الثالثة) 45_39(والاجزاء 

سلامي  التابع لمنظمة المؤتمر الإمجلة مجمع الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين

عدد يتكون من مجموعة من ، وكل  عدد13بجدة، وقد صدرت في 

  .لداتالمج

  ، نسخة الكترونية معلمة زايد للقواعد الفقهيةمجموعة من المؤلفين ، 

تصحيح ، )م2003() ه885ت(، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليما المرداوي

  .1حسن التركي، مؤسة الرسالة، طعبداالله بن عبدالم: ، تحقيقالفروع

 الهداية ،)ت. د() ه593ت(، أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبدالجليل المرغيناني

 التراث العربي، ، دار أحياءطلال يوسف: ، تحقيقفي شرح بداية المبتدي

  .بيروت

وعلاقتها   أحكام الجوائح في الفقه الإسلامي")م2001(، المطيرات، عادل مبارك

 غير منشورة، جامعة رسالة دكتوراه "بنظريتي الضرورة والظروف الطارئة 

  .، قسم الشريعة الإسلامية العلوم، كلية دارالقاهرة

أحمد بن :  تحقيق، القواعد،) ت.د() ه758ت(، أبو عبداالله محمد بن أحمد المقري

  .مة، مركز أحياء التراث الإسلامي مكة المكرعبداالله بن حميد
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فيض ، )ه1356 ()ه1031ت(، زين الدين محمد عبدالرؤوفبن تاج العارفين المناوي

  .1، ط، المكتبة التجارية، مصرالقدير

تغير قيمة النقود وتأثر ذلـك بنظريـة الظـروف          ) 1998(،  محمد خالد ،  منصور

، مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون     الطارئة في الفقه الإسلامي المقارن،    

   .1، العدد)1(الجامعة الأردنية، المجلد 

لسان ، )ه1414() ه711ت(، أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي ابن منظور

  .3ادر، بيروت، ط، دار صالعرب

  .، دار ابن عفان، الخبرالضرر في الفقه الإسلامي) ه1418(موافي، أحمد، 

، الأشباه والنظائر، )م1999() ه970ت(، زين الدين بن ابراهيم بن محمد ابن نجيم

  .1دار الكتب العلمية، بيروت، ط

  .  4 ط،، دمشق، دار القلمالقواعد الفقهية )م1998(،الندوي، علي أحمد

  .، مخطوط بدار الكتب المستصفى) ت.د(، في، حافظ الدين أحمدالنس

شرح صـحيح   ،    )ه1392() ه676ت(، أبو زكريا يحيى بن شرف النووي        النووي

ياء التراث العربـي،    ، دار أح  )نهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج     الم (مسلم

  .2بيروت، ط

فتح ، )ت. د ()ه861ت(، كمال الدين محمد بن عبدالواحد السيواسي ابن همام

  .، دار الفكرالقدير

، الفتاوى الفقهية الكبرى، )ت. د( )ه974ت(، أحمد بن محمد بن حجر، الهيتمي

  .ة الإسلاميةالمكتب
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رقم   السورة  الآية

  الآية

  الصفحة

مِنَّآۖ إِنَّكَ   ٱلۡقَوَاعِدَ مِنَ ٱلۡبَيتِۡ وَإِسۡمَٰعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلۡمُۧ وَإِذۡ يَرۡفَعُ إِبۡرَٰهِ ﴿

   ﴾  أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ

  6  127  البقرة

لَحمَۡ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيۡرِ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيتَۡةَ وَٱلدَّمَ وَ ﴿
 للَّهَ غَفُور وَلَا عَاد فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِۚ إِنَّ ٱٱللَّهِۖ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغ

  ﴾ رَّحِيمٌ

  54  173  البقرة

  66  185  البقرة  ﴾ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ  ﴿

لَا تَأۡآُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَطِٰلِ وَتُدۡلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلۡحُكَّامِ لِتَأۡآُلُواْ فَرِيقا وَ﴿

  ﴾  مِّنۡ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلإِۡثۡمِ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ

  76  188  البقرة

  34  233  البقرة  ﴾   وفِوَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَآِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُ ﴿

  46  233  البقرة  ﴾     ۚ  لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُود﴿

  80  1  المائِدة   ﴾يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ ﴿ 

وَلِيُنذِرُواْ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ  مِّنۡهُمۡ طَآئِفَة فَلَوۡلَا نَفَرَ مِن آُلِّ فِرۡقَة ﴿

  ﴾   قَوۡمَهُمۡ إِذَا رَجَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ لَعَلَّهُمۡ يَحۡذَرُونَ

  9  122  التوبة

قُلِ ٱنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَٰوَتِٰ وَٱلۡأَرۡضِۚ وَمَا تُغنِۡي ٱلأۡٓيَتُٰ وَٱلنُّذُرُ ﴿ 
  ﴾ ؤۡمِنُونَ لَّا يُعَن قَومۡ

  16  101  يونس

قَدۡ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡ فَأَتَى ٱللَّهُ بُنۡيَٰنَهُم مِّنَ ٱلۡقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيۡهِمُ ﴿

   ﴾ ٱلسَّقۡفُ مِن فَوۡقِهِمۡ وَأَتَىٰهُمُ ٱلۡعَذَابُ مِنۡ حَيثُۡ لَا يَشۡعُرُونَ

  6  26  النحل

  7  60  النور   ﴾ ا نَ نِكَاحآءِ ٱلَّٰتِي لَا يَرجُۡووَٱلۡقَوَٰعِدُ مِنَ ٱلنِّسَ ﴿

  57  ١٦  التغابن  ﴾ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ  ﴿
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  الصفحة  الحديث النبوي الشَّريف

وضعِر بِأم77  حوائِ الج  

  38  إنما الأعمال بالنيات 

  46  خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف

  55  ا في الحرير ، فرأيته عليهما في غزاةفأرخص لهم

  34  لا ضرر ولا ضرار

  9  اللهم فقهه في الدين

  أنل لكحِحة فلا ي جائِ فأصابته ثمراًن أخيكِعت مِلو بِ

   حقٍ بغيرِذ مال أخيك تأخُم بِ ، شيئاًنهذ مِتأخُ
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